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توطئة



لا تقبــل حقــوق الانســان التجزئــة بــاي شــكل مــن الأشــكال الا ان عــددا مهمــا مــن الــدول 
تتجاهل التزاماتها خاصة تلك التي تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

والبيئيــة. 

ورغــم أنهــا تزخــر بمــوارد طبيعيــة هائلــة فــإن منطقــة المغــرب والشــرق الاوســط هــي 
المنطقــة الأكثــر انعدامــا للمســاواة فــي العالــم.  

لمواجهــة الفــوارق وعــدم المســاواة انتفضــت عديــد الشــعوب فــي المنطقــة بــدءا مــن 
تونــس ومصــر فــي 2011 وصــولا الــى العــراق والجزائــر فــي 2019 مطالبــة بتغييــر عميــق 

الاجتماعيــة.  والعدالــة  بالديمقراطيــة  ومناديــة 

مــرت عشــرية كاملــة ومــا يزيــد لكــن الحصيلــة تظــل مفزعــة ذلــك ان الفــوارق تعمقــت 
والمهاجــرون  النســاء  بينهــا  ومــن  تهميشــا  الاكثــر  الفئــات  علــى  خاصــة  وقعهــا  ليشــتد 

والشــباب. واللاجئــات  واللاجــؤون  والمهاجــرات 

تعتبــر الفدراليــة الدوليــة لحقــوق الإنســان وروابطهــا فــي المنطقــة ان غيــاب المســاواة 
السياســية  والنخــب  الــدول  احتــرام  عــدم  الــى  بالاضافــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
لالتزاماتهــا فــي علاقــة بالحقــوق الاقتصادية والاجتماعية يعيــق تحقيق التغيير الجذري 
الذي تصبو اليه الشــعوب وهو يمس من الاســتقرار الاجتماعي والسياســي بما يؤخر بناء 

ديمقراطيــات صلبــة فــي المنطقــة. 

فــي هــذا الاتجــاه تناضــل الفدراليــة مــن اجــل الاعتــراف الكامــل بالحقــوق الاقتصاديــة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة وتفعيلهــا وجعــل خرقهــا قابــلا للمحاســبة والمقاضــاة. 

ومــن اجــل تحقيــق هــذا الهــدف  وبالشــراكة مــع روابطهــا العضــوة : الجمعيــة الديمقراطيــة 
والمبــادرة  والاجتماعيــة  لااقتصاديــة  للحقــوق  التونســي  والمنتــدى  المغــرب   لنســاء 
المصريــة للحقــوق الشــخصية ومؤسســة الحــق فــي فلســطين  والمركــز اللبنانــي  لحقــوق 

الانســان  اطلقــت الفدراليــة منــذ ســنة 2022 البرنامــج الاقليمــي سواســية. 

والبيئيــة   والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق  الاعتــراف  تعزيــز  الــى  البرنامــج  يســعى 
وتقويــة أصــوات الدفــاع عنهافــي منطقــة المغــرب والشــرق الأوســط. وفــي هــذا الاتجــاه 
ينــدرج هــذا العمــل المتمثــل فــي إعــداد خمــس ورقــات تحليليــة لفحص التقصير المســجل 
فــي علاقــة بالحــق فــي الصحــة والتغطيــة الاجتماعيــة والعمــل والمــاء في كل مــن المغرب 

ــان.  وتونــس ومصــر وفلســطين ولبن



لقــد انجــز هــذه التحاليــل الخبــراء المتميــزون عبــد الله الفناتســة مــن المغــرب ومنــذر 
بلغيــث مــن تونــس ومحمــود عبــد الفتــاح مــن مصــر واشــرف ابوحيــة من فلســطين واديب 

نعمــة مــن لبنــان مشــكورين جميعــا. 

ويجســد هــذا المنجــز مســارا تشــاركيا تبعــا لمنهجيــة تــم الاتفــاق عليهــا مســبقا وتحديدهــا 
مــن طــرف عضــوات واعضــاء مجموعــة الخبيــرات والخبــراء التــي تــم تاسيســها فــي إطــار 

برنامــج سواســية. 

ــة وعــدم المســاواة هــو  مــن خــلال الورقــات التحليليــة الخمــس يتجلــى أن غيــاب العدال
الخيــط الناظــم لفهــم وتشــخيص واقــع الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة فــي 

البلــدان محــل الــدرس.

لقــد بينــت كل دراســة اهــم الخروقــات المســجلة فــي كل بلــد مــن البلــدان الخمــس فــي 
ــدول المعنيــة تقــوم بخــرق قوانينهــا  علاقــة بالحقــوق موضــوع الــدرس ووضحــت أن ال
ومخالفــة التزاماتهــا  الدوليــة والوطنيــة بالتعــدي علــى النصــوص مــن ذلــك الاعلانــات 

والمواثيــق وحتــى الدســاتير…

ان دول المنطقة تتفنن في التلاعب من اجل التهرب من المصادقة على بعض المعاهدات 
فمثــلا الــى حــد اليــوم لــم تصــادق أي دولــة موضــوع الــدرس علــى البروتوكــول الاختيــاري 
هــذا  ويعــد  والثقافيــة.  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  للحقــوق  الدولــي  بالميثــاق  المتصــل 
البروتوكــول اداة لازمــة لمراقبــة الــدول والســماح لضحايــا انتهــاكات الحقــوق الاقتصادية 

والاجتماعيــة والثقافيــة بتتبــع الــدول وتقديــم شــكابات فرديــة لاســترداد الحقوق. 

بالاضافــة الــى هــذه الخروقــات تاتــي الاخــلالات الهيكليــة الناجمــة عــن برامــج التنميــة 
والسياســات العامــة التــي تضــرب بحقــوق الانســان والحريــات عــرض الحائــط  والتــي 
تتجاهــل مقومــات التنميــة العادلــة والمســتديمة وهــي شــروط ضروريــة لتجــاوز الازمــات 
العامــة الاقتصاديــة منهــا والصحيــة وحتــى البيئيــة. لقــد تــم اثبــات ان النظــام الاقتصــادي 
الســائد والخيــارات المعتمــدة تعمــق الازمــات المزمنــة بمــا تنتجــه مــن تمييــز مجحــف يزيد 

الاغنيــاء ثــروة ويفقــر الفئــات الاكثــر هشاشــة. 

ان التوصيــات المشــتركة بيــن الدراســات الخمــس تؤكــد ان التمتــع بالحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعية والبيئية بما في ذلك المساواة في الحق في العمل والحق في الماء والحق 
فــي الصحــة والحــق فــي تغطيــة اجتماعيــة تبقــى رهينــة توفــر منــاخ ملائــم للحقــوق 
والحريــات العامــة والفرديــة مــن عدمــه حيث لا يمكن لأي نظام اســتبدادي أن يوفر الرفاه 
الاقتصــادي لعمــوم المواطنــات والمواطنيــن بــل أنــه يكيلهمــن القمــع لفائــدة مجموعــات 
ــم  ــة ل ــا مــن المدخــرات والمــوارد الاقتصاديــة وهــي معظل اقتصاديــة تســتفيد فيمــا بينه
تســتطع حــركات التغييــر فــي المنطقــة مواجهتهــا بالشــكل الكافــي مــع تفشــي المحســوبية 

والريــع والفســاد السياســي. 



الــى  بالاضافــة  والسياســي  المدنــي  الفضــاء  وانغــلاق  المستشــرية  والرشــوة  القمــع  ان 
سياســات التقشــف التــي تفرضهــا المؤسســات الدوليــة المانحــة تزيــد مــن احباط الشــعوب 

وفقرهــا. 

والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الفــوارق  لتقليــص  ممكنــة  ســبل  عــن  والباحثــات  الباحثــون 
والبيئية  ســيجدون ضالتهم وهم يطلعون على التوصيات الختامية للدراســات الخمس. 

نشــكر كل عضــوات واعضــاء فريــق الخبــراء والخبيرات الذين واللاتي ســاهموا وســاهمن 
فــي تأطيــر وإثــراء هــذا العمــل وهمــن : شــريف جمــال مــن مصــر و خلــود الخطيــب وجلبيــر 
الاشــقر وغــادة نيكــولا مــن لبنــان وكل مــن لنــا بنــدق ولميــاء شــلالدة وايــاد عمــارة واباهــر 
السقة من فلسطين بالاضافة الى كل من عاطفة تمجردين وخديجة بالرابح من المغرب 
وكذلــك كل مــن ماهــر حنيــن وعــلاء الطالبــي وصوفــي بســيس وزبيدة النقيــب من تونس. 
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يعيــش لبنــان أزمــة هيكليــة شــاملة وعميقــة منذ الانفجار الشــعبي الذي بدأ في 17 تشــرين 
الأول/أكتوبــر 2019، ولا تــزال وقائعــه ومفاعيلــه مســتمرة. لهــذه الأزمــة أســباب هيكليــة 
مزمنــة وأخــرى محدثــة، وجــذور تاريخيــة تمتــد الــى عقــود ســابقة وربمــا ابعــد. لا تعتنــي 
هــذه الورقــة بالبحــث فــي تاريــخ الأزمــة البعيــد، بــل ان موضوعهــا هــو تقييــم واقــع حقــوق 
الانســان، وعلــى نحــو أكثــر تحديــدا، واقــع الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
والبيئيــة اليــوم، فــي ظــل الأزمــة. والهــدف هــو التفكّــر فــي التعــرف الــى أثــر هــذه الأزمــة 
علــى تمتــع المقيميــن فــي لبنــان بحقوقهــم المشــار اليهــا، والبحــث في توصيــات محتملة 
موجهــة للفاعليــن المتعدديــن، يمكــن ان تــدلّ علــى وجهــة الخــروج منهــا ومتطلبــات ذلك، 
والبدائــل الممكنــة للسياســات الحاليــة والســابقة التــي أدت اليهــا أو إلــى إعــادة انتاجهــا 

وتعميقهــا.

ســيكون التركيــز فــي هــذه الورقــة علــى الســنوات الثــلاث الممتــدة بيــن خريــف 2019 
ونهايــة 2022، وممهداتهــا الأكثــر أهميــة. وهــي فتــرة عاصفة بالتطــورات على كل صعيد، 
وتشــكل مختبــرا للتمعــن فــي التراكــب والتدامــج الكبيريــن بيــن العوامــل الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والسياســية التــي أدت الــى انهيــار شــبه معمــم فــي مختلــف المجــالات 
الماليــة والاقتصاديــة والمؤسســية والاجتماعيــة، بمــا فــي ذلــك تعطيــل يــكاد يصــل الــى 
حــد التوقــف الكامــل عــن العمــل لمؤسســات الدوليــة السياســية )الدســتورية( وجهازهــا 
الإداري. وقــد كان لبنــان – مثــل غيــره مــن دول المنطقــة – يعانــي من اعطاب كثيرة مزمنة 
علــى غيــر مســتوى، الا ان الوضعيــة الحاليــة اســتثنائية حقــا وغيــر مســبوقة فــي تاريخــه 
الحديــث، لذلــك سيشــكل عــام 2019 )عشــية الانفجــار الاجتماعــي والسياســي( مــا يمكــن 

اعتبــاره خــط الأســاس للمقارنــة بيــن مــا قبله ومــا بعده1.
 

تتطــرق هــذه الورقــة الــى عــرض وتحليــل وضعيــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة والبيئيــة خــلال هــذه الفتــرة، من منظــور تنموي – حقوقي مندمج انطلاقا من 
وجهــة النظــر التــي لا تفصــل بيــن التنميــة وحقــوق الانســان. تعتبــر مقاربتنــا أن منظومــة 
حقــوق الانســان هــي بمثابــة الإطــار القيمــي والمعيــاري الأكثــر شــمولا الــذي يوجّــه 
المســار التنمــوي بمعنــاه العميــق. كمــا تعتبــر ان التنميــة هــي الإطــار الناظــم للسياســات 
الضروريــة مــن اجــل إنفــاذ حقــوق الانســان. لذلــك هــي مقاربــة تنموية-حقوقيــة فــي 
مــن  لــكل  العميــق  والفهــم  الســياق  خــارج  يقــع  والحقــوق  التنميــة  بيــن  فصــل  وأي  آن، 

المفهوميــن.

1.  نفذت إدارة الإحصاء المركزي مسحا واسعا للقوى العاملة والاحوال المعيشية خلال عام 2018 والفصل الأول من عام 
2019. وهو ما يمكننا من وصف وتحليل الأوضاع التي كانت قائمة عشية حراك 17 تشرين 2019 استنادا الى معطيات 

http://www.cas.gov.lb/images/ :إحصائية من المصدر الرسمي الوحيد المولج بالإحصاء في لبنان. الرابط الى المسح
Publications/Labour%20Force%20and%20Household%20Living%20Conditions%20Survey%202018-2019.pdf

     كما ان إدارة الإحصاء نفذت مسح متابعة للقوى العاملة مطلع عام 2022 يرصد التغيرات التي تلت حراك 2019، وهو 
ما يسمح لنا أيضا برصد كمي لهذه التطورات يعزز الجانب التحليلي والنوعي في هذه الورقة: الرابط على المسح: 

 http://www.cas.gov.lb/images/Publications/LFS_2022/Lebanon%20FLFS%20Jan%202022%20EN.pdf

http://www.cas.gov.lb/images/Publications/Labour%20Force%20and%20Household%20Living%20Conditions%20Survey%202018-2019.pdf
http://www.cas.gov.lb/images/Publications/Labour%20Force%20and%20Household%20Living%20Conditions%20Survey%202018-2019.pdf
http://www.cas.gov.lb/images/Publications/Labour%20Force%20and%20Household%20Living%20Conditions%20Survey%202018-2019.pdf
http://www.cas.gov.lb/images/Publications/Labour%20Force%20and%20Household%20Living%20Conditions%20Survey%202018-2019.pdf
http://www.cas.gov.lb/images/Publications/LFS_2022/Lebanon%20FLFS%20Jan%202022%20EN.pdf
http://www.cas.gov.lb/images/Publications/LFS_2022/Lebanon%20FLFS%20Jan%202022%20EN.pdf
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علــى صعيــد آخــر، تتبنــى هــذه الورقــة مفهومــي التنميــة وحقــوق الانســان بمعناهمــا 
التأسيســي الــذي لا يجــزئ أبعــاد التنميــة )الاقتصاديــة، الاجتماعيــة، البيئيــة، السياســية، 
والثقافيــة( ولا يغفــل أيــا منهــا؛ والــذي لا يجــزئ الحقــوق أيضــا ويحولهــا الــى حقــوق 
متخصصة على حســاب وحدتها وجوهرها. ولعل الطابع الشــامل للأزمة في لبنان يشــكل 
ســببا إضافيــا لمثــل هــذه المقاربــة، حيــث ان أي انتقائيــة أو تجزئــة غيــر منطقيــة فــي 
الحقــوق أوفــي ابعــاد التنميــة، أو الفصــل بيــن التنميــة والحقــوق، مــن شــأنه أن يضعــف 
التحليــل ويعطــل القــدرة علــى اقتــراح توصيــات السياســات المناســبة للتعامــل مــع هــذا 
ان محاولــة حصــر التحليــل بالحقــوق  نجــد  ســوف  ذلــك،  مــن  أبعــد  المركــب.  الواقــع 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة، دون التطــرق الــى الحقوق السياســية 
والمدنيــة مثــلا، أو دون التطــرق الــى مفهــوم الحــق فــي التنميــة، ســيكون غيــر ممكــن 
فــي لبنــان )وفــي رأينــا فــي الــدول الأخــرى أيضــا( لأن العوامــل السياســية والمؤسســية، 
الداخليــة والخارجيــة، مكــوّن أساســي للأزمــة الاقتصاديــة والماليــة مثــلا. لذلــك، ومــع 
تركيزنــا علــى المضمــون المعبّــر عنــه فــي عنــوان الورقــة، الا انــه يســتحيل اغفــال الجوانــب 
الأخــرى، مــع الحــرص دائمــا علــى عــدم الخــروج مــن الموضــوع وفقــدان الخيــط الرابــط 

ــه.  للبحــث فــي مجمل

وفــي  العمــل،  فــي  )الحــق  الخاصــة  الحقــوق  بعــض  علــى  الورقــة  تركــز  المعنــى،  بهــذا 
الحمايــة الاجتماعيــة والصحــة، والحــق فــي الميــاه...( وتعرض وضعها بشــكل محدد، ومن 
خــلال بعــض الأرقــام والمعطيــات الملموســة. الا انهــا تدرجها في ســياق أكثر شــمولا لوضع 
ــة الاجتماعيــة والمســاواة  ــان بشــكل عــام، بمعنــى الحــق والعدال حقــوق الانســان فــي لبن
والأمان...الــخ.  والســلم  الحديثــة  الديمقراطيــة  المدنيــة  الدولــة  وفكــرة  والديمقراطيــة 
وهــذه كلهــا مفاهيــم تأسيســية للاجتمــاع الإنســاني المدنــي، الــذي دونــه لا يكــون للحقــوق 
المحــددة معنــى أو حتــى وجــود. وســتكون هــذه المقاربــة حاضــرة في خلفيــة البحث على 
امتداد فقراته، بحيث لا يعتبر بأي حال من الأحوال، ان حالة حقوق الانسان هي الجمع 
الحســابي البســيط للحقــوق المحــددة فــي جوانــب تطبيقيــة بالمعنــى الضيــق، ولا التنميــة 
مجــرد جمــع حســابي لمخرجــات مشــاريع محــددة بقــدر مــا هــي مقــدار التقــدم فــي مســار 

تحويلــي هــو جوهــر التنميــة واجنداتهــا العالميــة2. 

إن الانفــاذ الفعلــي لأي حــق مــن الحقــوق فــي مجــال محــدد، لا يكتســب معنــاه أو مــداه 
أو اســتمراره أو ثباتــه، الا بمقــدار مــا تكــون هنــاك خيــارات اســتراتيجية شــاملة تحتــرم 

الحقــوق وتعمــل مــن اجــل التنميــة القائمــة علــى العدالــة الاجتماعيــة والمســاواة. 

2.  علــى ســبيل المثــل، فــإن اجنــدة التنميــة العالميــة لعــام 2030 التــي اقرتهــا الجمعيــة العامــة علــى مســتوى القمــة فــي شــهر أيلــول ســبتمبر 2015، تحمــل 

العنــوان التالــي: »تحويــل عالمنــا: خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030«، وهــي مســتندة بشــكل مباشــر وقــوى علــى منظومــة حقــوق الانســان. انظــر 
 1/https://undocs.org/ar/a/res/70 :الرابــط

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/87/PDF/N1529187.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/87/PDF/N1529187.pdf?OpenElement
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في ضوء كل ذلك، تتناول الورقة تباعا المحاور التالية في اقسام متتابعة:

1.  منظور الحقوق في الدستور والنصوص التشريعية في لبنان،

2.  واقع حقوق الانسان في الممارسة في لبنان، 

3.  وضع حقوق محددة في النص وفي الممارسة في لبنان،

4.  العوامل المساهمة في انتهاك الحقوق أو التقصير في انفاذها، والتوصيات.
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القسم 
الأول: 
الدســتور  فــي  الحقــوق  منظــور 
وفــي النصــوص التشــريعية فــي 

لبنــان
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عن ثقافة حقوق الانسان 

تتمثــل الوظيفــة الكليــة لمنظومــة حقــوق الانســان فــي انهــا تشــكل اطــارا مرجعيــا ومعياريا 
ناظمــا وموجهــا للنمــوذج الحضــاري للاجتمــاع الإنســاني فــي عصرنــا الحالــي. لذلــك هي في 
أســاس ميثاق الأمم المتحدة والعهود الدولية لحقوق الانســان والقانون الدولي الإنســاني 
ومــا يتفــرع عنهــا. وهــي الأســاس فــي حفــظ الســلم العالمــي علــى أســاس العدالــة والحقــوق. 
وهــي الإطــار المعيــاري للتشــريعات والسياســات الوطنيــة مــن اجــل تحقيــق التنميــة بهــدف 
انفــاذ هــذه الحقــوق لــكل النــاس. باختصــار، يفتــرض ان تكــون منظومــة حقــوق الانســان 
بمثابــة خلفيــة فلســفية للنظــام الدولي وللدول والنظــم والمجتمعات الوطنية والقطاع 
الخــاص والمجتمــع المدنــي والافــراد، واســاس الثقافــة السياســية والمجتمعيــة فــي 

الدولــة المدنيــة الحديثــة.

إن الســؤال الأول الذي يجب طرحه عند تقييم وضعية حقوق الانســان في بلد ما، أو في 
مجــال مــن مجــالات الحيــاة فيــه، هــو التالــي: هــل ثقافــة حقــوق الانســان مكــون رئيســي 

حاســم لثقافــة الدولــة والمؤسســات والمجتمــع، ام لا؟ 

والجــواب علــى هــذا الســؤال بالنفــي أو الإيجــاب ضــروري مــن اجــل تقييــم حــدود احتــرام 
وهــذا  ذلــك.  ودلالــة  الضيــق،  بالمعنــى  المحــددة  المجــالات  بعــض  فــي  الانســان  حقــوق 
ســؤال صعــب: ان دولنــا وانظمتنــا يغلــب عليهــا الطابــع الغنائمــي )أي النيوباترمونيالــي 
neopatrimonial( بمــا هــي نقيــض للدولــة المدنيــة الديمقراطيــة الحديثــة )لاحــظ ان كل 
ثــورات الربيــع العربــي – ثــورات الكرامــة - منــذ نهايــة عــام 2010 فــي تونــس، كانــت تطالــب 
بأســقاط النظــام القائــم – »الشــعب يريــد اســقاط النظــام« - واســتبداله بالدولــة المدنيــة 
الديمقراطيــة الحديثــة، ونموذجهــا الضمنــي – لكــن الواضــح – هــو نمــوذج الديمقراطيــات 
الدســتورية التــي تلتــزم منظــور حقــوق الانســان وتحقيــق العدالــة الاجتماعية والمســاواة(. 
ــة المدنيــة الديمقراطيــة الحديثــة، التــي تعتبــر  الدولــة الغنائميــة بعيــدة عــن فكــرة الدول
ــة الغنائميــة بعيــدة كل  منظومــة حقــوق الانســان )والتنميــة( تنظيــرا معاصــرا لهــا. الدول
البعــد عــن دولــة الحــق، لا بــل متناقضــة معهــا، علــى الرغــم مــن وجــود مؤسســات وآليــات 
تنســب نفســها الى التقليد الدســتوري الديمقراطي على نحو شــكلي لا أكثر. وهذا ما ينتج 
ازدواجيــة المعاييــر وعــدم اتســاق المرتكــزات التشــريعية داخل الدولة وصــولا الى انفصام 
ــا( وبيــن السياســات والممارســات الســلطوية  صــارخ بيــن بعــض النصــوص )الشــكلية غالب
)حكومــات وغيرهــا( علــى نحــو خــاص. هــذه الإشــكالية لا بــد ان تكــون حاضــرة بشــكل دائــم 

فــي خلفيــة التحليــل فــي الجزئيــات والفروع3.  

3.  انظر في هذا الصدد: اديب نعمه، »الدولة الغنائمية والربيع العربي«؛ دار الفارابي وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية؛ بيروت – 
.2014



18

حقوق الانسان في لبنان: النصوص

الدستور
كتــب دســتور لبنــان تحــت الانتــداب الفرنســي واعتمــد عــام 1926. حصلــت عليــه تعديــلات 
ثانويــة وشــكلية بعــد الاســتقلال عــام 1943، ثم حصل التعديل الأكثــر أهمية في 1990/9/21 
بعــد اتفــاق الطائــف وبنــاء علــى مضمــون هــذا الأخيــر، وهــو الدســتور الــذي لا يــزال ســاري 

المفعــول حاليا.

قديمــة   )1990( الأخيــرة  تعديلاتــه  حتــى  القديمــة.  الدســاتير  مــن  اللبنانــي  الدســتور 
ومقاربتهــا تقليديــة مقارنــة بدســاتير بلــدان عربيــة أخــرى، لاســيما البلــدان التــي عدلــت 
دســاتيرها، أو التــي اقــرت دســاتير أو وثائــق أو تعديــلات دســتورية جديــدة بعــد الربيــع 
العربــي )المغــرب 2011، تونــس 2014، مصــر 2014، اليمــن – مســودة دســتور اقترحتــه هيئــة 
لحــوار الوطنــي 2015، الســودان – الوثيقــة الدســتورية 2019، الــخ(.  بهــذا المعنــى فــإن 
التعديــلات الأخيــرة علــى الدســتور اللبنانــي )1990( ســابقة علــى موجــة التســعينات، 
وموجــة الربيــع العربــي، حيــث كان هنــاك توســع )لفظــي عــادة( فــي الاســتناد الــى 
منظومــة حقــوق الانســان بمكوناتهــا المختلفــة فــي الدســاتير والتشــريعات الأساســية. 
كمــا ان دســاتير مــا بعــد الربيــع العربــي تضمنــت أيضــا اســتجابة للمطالبــات والشــعارات التي 
حركت الشارع وللنصائح أو الضغوط الخارجية، فتطرقت الى السلم الأهلي والمصالحة، 
وحقــوق النســاء، ومصــادر التشــريع، وتضمنــت إشــارات أكثــر تفصيــلا مــن الســابق لفكــرة 
العدالــة والحــق فــي العمــل والصحــة والأمان...الــخ، وفــق صياغــة خاصــة بــكل بلــد. كمــا ان 
صياغــة هــذه الدســاتير ســبقته عمومــا – مــع التفــاوت بيــن البلــدان - استشــارات وطنيــة، أو 
اســتفتاءات، أو حــوارات ووطنيــة، بمــا فــي ذلــك مشــاركة ممثليــن عن المجتمــع المدني في 
هــذه العمليــة، الامــر الــذي لــم يحصــل فــي لبنــان، حيــث ان التعديــلات الدســتورية نوقشــت 
ووقــع الاتفــاق عليهــا بيــن قــادة ميليشــيات وأحــزاب ونــواب انتخبــوا قبــل الحــرب، برعايــة 

دوليــة – إقليميــة، ممــا عــزز طابعــه التقليــدي مقارنــة بمســارات لاحقــة.

 هــذا مــا يفســر الــى حــد كبيــر لمــاذا تقتصــر الإشــارة الــى حقــوق الانســان فــي الدســتور 
اللبنانــي علــى مقدمتــه التــي اضيفــت عــام 1990، تحديــدا الفقــرة ب، ومتممتهــا الفقــرة ج 

مــن المقدمــة وجــاء فــي الفقرتيــن:

»ب.   لبنــان عربــي الهويــة والانتمــاء، وهــو عضــو مؤســس وعامل في جامعة الــدول العربية 
وملتــزم بمواثيقهــا، كمــا هــو عضــو مؤســس وعامــل فــي منظمــة الأمــم المتحــدة 
هــذه  الدولــة  الِإنســان· وتجسّــد  لحقــوق  العالمــي  بمواثيقهــا والإعــلان  وملتــزم 

المبــادئ فــي جميــع الحقــول والمجــالات دون اســتثناء·



19

ج.    لبنــان جمهوريــة ديمقراطيــة برلمانيــة، تقــوم علــى احتــرام الحريــات العامــة، وفــي 
فــي  والمســاواة  الاجتماعيــة  العدالــة  وعلــى  والمعتقــد،  الــرأي  حريــة  طليعتهــا 
الحقــوق والواجبــات بيــن جميــع المواطنيــن دون تمايــز أو تفضيــل«·4 )التشــديد منــا(

خلاف ذلك، لا يتضمن الدستور اللبناني أي إشارات الى التزامات أخرى لها علاقة بحقوق 
الانســان، أو بالحقــوق المتعــددة التــي نصــت عليهــا العهــود والاتفاقيــات الدوليــة فــي هــذا 
الصــدد، بمــا فــي ذلــك التــي وقــع أو صــادق عليهــا لبنــان. مــع ذلــك فــإن مــا يــرد )لاســيما فــي 
الفقــرة ب( يتضمــن اعلانــا صريحــا عــن الالتــزام بميثــاق الأمــم المتحــدة والاعــلان العالمــي 
لحقــوق الانســان، والالتــزام بتجســيد ذلــك فــي جميــع الحقــول والمجــالات دون اســتثناء. 
أي ان ذلــك يتطلــب مراجعــة التشــريعات الوطنيــة وتنقيتهــا مــن الشــوائب ومــن كل مــا 
يتعــارض مــع حقــوق الانســان: وهــذه عمليــة لــم تحصــل فــي لبنــان، على الرغم مــن ان دولا 
عربيــة أخــرى بــادرت – ولــو شــكليا أو إعلاميــا – لتبنــي برامج اصــلاح قانوني من هذا النوع 
)بغــض النظــر عــن فعاليتهــا(. وتجــدر الإشــارة أيضــا الــى ان الدســتور اللبنانــي لا يتضمــن أي 
إشــارة الــى حقــوق النســاء والمســاواة بيــن الجنســين، لا بــل لــم تــرد مفــردة المــرأة او النســاء 

او المســاواة بيــن الجنســين حتــى مــرة واحــدة في مجمل نص الدســتور.

امــا الفقــرة ج، فتنــص علــى طبيعــة النظــام )جمهــوري – برلمانــي – ديمقراطــي(، وعلــى 
مبــادئ عامــة موجهــة تقــع فــي صلــب منظومــة حقــوق الانســان مثــل احتــرام الحريــات 
العامــة، والعدالــة الاجتماعيــة، والمســاواة فــي الحقــوق الواجبات...الــخ. ويبقــى ذلــك فــي 

إطــار الــكلام العــام، لا بــد مــن التحقــق منــه علــى ارض الواقــع )كمــا ســيرد لاحقــا(.  

4.   النص الكامل لمقدمة الدستور التي اضيف بموجب القانون الدستوري الصادر بتاريخ 1990/9/21: »أ - لبنان وطن سيد حر مستقل، وطن نهائي 
لجميع أبنائه، واحد أرضاً وشعباً ومؤسسات، في حدوده المنصوص عنها في هذا الدستور والمعترف بها دولياً·

      ب - لبنان عربي الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة 
الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الِإنسان· وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء·
      ج - لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية 

والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل·
     د - الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية·

     هـ - النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها·
     و - النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة·

     ز - الِإنماء المتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام·
     ح - إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية

      ط - أرض لبنان أرض واحدة لكل اللبنانيين· فلكل لبناني الحق في الإقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب 
على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين·

     ي - لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.«
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حقوق اللبنانيين في الدستور
تتضــح الصــورة علــى نحــو أفضــل مــع اســتعراض الفصــل الثانــي مــن الدســتور )المــواد 
6 – 15( الــذي يتنــاول حقــوق اللبنانييــن وواجباتهــم. فالطابــع التقليــدي جلــي هنــا أيضــا، 
بــدءا مــن العنــوان الــذي يجمــع بيــن »الحقــوق والواجبــات« فــلا فصــل بينهمــا وفــق المقاربــة 

التقليديــة أصلا. 

الصياغــة تقليديــة تمامــا وتتنــاول النقــاط التاليــة: الجنســية )لا إشــارة الــى الحــق فــي 
الجنســية تحديــدا(، والمســاواة امــام القانــون، وضمــان الحريــة الشــخصية والحمايــة مــن 
الاعتقــال خــارج القانــون، التســاوي فــي الحق في الحصول علــى الوظائف العامة، واحترام 
ــك، ينــص الفصــل الثانــي علــى  ــازل، وحمايــة الملكيــة الخاصــة. إضافــة الــى ذل حرمــة المن
حقــوق محــددة، مثــل المــادة 7 التــي تنــص علــى تمتــع اللبنانييــن جميعــا بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية، والمــادة 13 تنــص علــى حريــة ابــداء الــرأي والاجتمــاع وتشــكيل الجمعيــات.

 

نتوقــف بشــكل خــاص عنــد المادتيــن التاســعة )حريــة الاعتقــاد( والعاشــرة )حريــة التعليــم(5  
حيــث نكتشــف تناقضــا بيــن الالتــزام بحقــوق الانســان الــوارد فــي المقدمــة، وبيــن مــا 

يــرد فــي هاتيــن المادتيــن. 
المــادة  نهايــة  فــي  انــه  الا  مطلقــة«،  الاعتقــاد  »حريــة  أن  علــى  تنــص  التاســعة  فالمــادة 
تقــول انهــا »تضمــن أيضــاً للأهليــن علــى اختــلاف مللهــم احتــرام نظــام الأحــوال الشــخصية 
والمصالــح الدينيــة«. وفــي التطبيــق العملــي، فقــد عنــى ذلــك تخلــي الدولــة عــن جــزء مــن 
ــا المؤسســات الطائفيــة  مســؤوليتها التشــريعية والقضائيــة لصالــح جهــات أخــرى هــي هن
فــي كل مــا يتصــل بالأحــوال الشــخصية. واضافــة الــى كــون هــذا التنــازل مخالــف لوحــدة 
الدولــة والمجتمــع، فــإن قوانيــن الأحــوال الشــخصية تتضمــن خروجــا صريحــا علــى حقــوق 
الانســان فــي مــا يتصــل بالحيــاة الاســرية الخاصــة وتمييــزا صريحــا ضــد النســاء وانتهــاكا 
لمبــدأ المســاواة بيــن الجنســين فــي الحقــوق إضافــة الــى انتهاكــه لحقــوق الطفــل وضــرورة 
الالتــزام بمبــدأ مصلحــة الطفــل العليــا. وهــذه النقــاط هــي محــل صــراع مســتمر منــذ عقــود 
بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي والحقوقييــن المســتقلين والحــركات والجمعيــات النســائية 
وبيــن الحكومــة والمؤسســات الطائفيــة ومحاكمهــا الشــرعية مــن جهــة أخــرى. كمــا ان هــذه 
المــادة فســرت فــي الممارســة علــى انهــا تحتــرم حريــة الاعتقــاد للجماعــات الطائفيــة اكثــر 
ممــا هــي احتــرام حريــة الافــراد، لا بل انها قيدت حريــة الافراد المطلقة في الاعتقاد، بقيود 

الجماعــات الطائفيــة.

5.    نص المادتين 9 و10 من الدستور: 
         » المـــــادة 9: حريــة الاعتقــاد مطلقــة والدولــة بتأديتهــا فــروض الِإجــلال للَّــه تعالى تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشــعائر الدينية 
تحــت حمايتهــا علــى أن لا يكــون فــي ذلــك اخــلال فــي النظــام العــام وهــي تضمــن أيضــاً للأهليــن علــى اختــلاف مللهــم احتــرام نظــام الأحــوال الشــخصية 

والمصالــح الدينية· 
        المـــــادة 10: التعليــم حــر مــا لــم يخــل بالنظــام العــام أو ينافــي الآداب أو يتعــرض لكرامــة أحــد الأديــان أو المذاهــب ولا يمكــن أن تمــس حقــوق الطوائــف 

مــن جهــة انشــاء مدارســها الخاصــة، علــى أن تســير فــي ذلــك وفاقــاً للأنظمــة العامــة التــي تصدرهــا الدولــة فــي شــأن المعــارف العمومي«.
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امــا فــي المــادة العاشــرة، فإنهــا تبــدأ بتصريــح قــوي ان »التعليــم حّــر« بــدل ان تكــون 
البدايــة التأكيــد علــى حــق كل المواطنيــن بالتعليــم ذي النوعيــة الجيــدة دون تمييــز )مثــلا(. 
ويجــب ان تُفهــم حريــة التعليــم هنــا – كمــا توضــح المــادة لاحقــا – انــه »لا يمكــن أن تمــس 
حقوق الطوائف من جهة انشــاء مدارســها الخاصة، على أن تســير في ذلك وفاقاً للأنظمة 
العامة...الخ.(. فالمســألة هنا هي حرية المؤسســات الطائفية، ولاحقا التجارية والسياســية 
من كل نوع، في أن تكون لها مؤسساتها التعليمية الخاصة التي يجب ان لا تُمسّ )لاحظ 
التعبير القوي والحاسم(، ولا يتعلق الامر اطلاقا بحرية التعليم للأفراد، أو بضمان الدولة 

للحــق فــي التعليــم لهؤلاء. 

يتضح مما سبق، ان النص الدستوري لا ينطلق من منظور الحقوق ولا يتبناه. ولا توجد 
بشكل خاص إشارات للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على وجه الخصوص، 
ولا الى المساواة بين الجنسين. كما لا نجد نصوصا تشريعية أساسية، ولا استراتيجيات 

عمل متعددة السنوات تتضمن أو تنطلق من المنظور التنموي – الحقوقي. 
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حالة التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية6 

علــى  التصديــق  أو  الانضمــام  فــي حالــة  تفاصيــل  عــرض  التوســع  الــى  نجــد حاجــة  لا 
المعاهــدات أو الاتفاقيــات الدوليــة، لكونهــا متاحــة وبشــكل مفصــل. وفــي مــا يخــص لبنــان، 
نحيــل الــى مصدريــن كافييــن فــي رأينــا: الأول هــو وثائــق تقاريــر الاســتعراض الــدوري 
الشــامل المقــدم امــام مجلــس حقــوق الانســان فــي دورتــه الثالثــة عــام 72021 ، والتقريــر 
المقــدم مــن منظمــات المجتمــع المدنــي اللبنانيــة8. لذلــك فــإن هــذه الفقــرة تتضمــن عرضــا 
تحليليــا لواقــع التصديــق المعاهــدات الدوليــة فــي الوقــت الحالــي )2023( وتـــُـوضح جانــب 
مــن خلفيــة تعامــل حكومــات لبنــان مــع فكــرة حقــوق الانســان ومنظومتهــا منــذ الاســتقلال 

حتــى اليــوم.

وافــق لبنــان أو انضــم أو صــدق علــى عــدد مــن الاتفاقيــات والعهــود  الدوليــة التــي لا 
يمكــن تجنبهــا لدولــة تعتبــر نفســها عضــوا فــي الأمــم المتحــدة، ونقصــد تحديــدا الإعــلان 
العالمــي لحقــوق الانســان والعهديــن الدولييــن للحقــوق السياســية والمدنيــة والحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. كمــا انضــم أو صــدق علــى اتفاقيــات غيــر مثيــرة 
للجــدل، مثــل اتفاقيــة حقــوق الطفــل واتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الاعاقــات، وصــدق 
مــع التحفــظ علــى اتفاقيــة القضــاء علــى كل اشــكال التمييــز ضــد المــرأة – الســيداو مــع 
تحفظــات علــى نقــاط »حساســة« ثقافيــا وسياســيا أســوة بمعظــم الــدول العربيــة، وشــمل 
ذلــك المســائل المتصلــة بالأحــوال الشــخصية وقضايــا الحصــول علــى الجنســية بمــا يمــس 
بالمســاواة بيــن الجنســين فــي مــا يخــص منــح الجنســية لــلأولاد او للــزوج. أضــف الــى 
ذلــك ان لبنــان لــم يعتمــد أيــا مــن إجــراءات التمييــز الإيجابــي المؤقتــة مثــل نظــام الكوتــا 
لتعويــض الفجــوة المزمنــة فــي التمثيــل السياســي للنســاء علــى الرغــم مــن كــون المجتمــع 
اللبنانــي جاهــز اجتماعيــا وثقافيــا لمثــل هــذه الخطــوة أكثــر مــن دول عربيــة أخــرى ســبقته 
ــان فــي ترتيــب متــدن جــدا بالنســبة لهــذه  ــذي جعــل لبن ــى اعتمــاد هــذا النظــام الامــر ال ال
النقطــة. كمــا انضــم لبنــان لاحقــا الــى نــوع الاتفاقيــات التــي لا تســبب لــه أي متاعــب خاصــة 
للمنــاخ، أو اتفاقيــات مناهضــة التعذيــب، أو  ولا يمكــن تجنبهــا، مثــل اتفاقيــة باريــس 
ــة  ــخ، وغيرهــا ممــا يعــرض الدول مكافحــة الفســاد وتبيــض الأمــوال وتمويــل الإرهاب...ال
أو النظــام لنــوع مــن الاقصــاء أو العقوبــات، لاســيما ان النظــام المالــي والمصرفــي اللبنانــي 

شــديد الارتبــاط بالنظــام المالــي العالمــي. 

6.    المفوضية السامية لحقوق الانسان، حالة التصديق – تاريخ زيارة الموقع 28 شباط 2023:
Lang=AR&96=TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID/15/https://tbinternet.ohchr.org/_layouts 

 https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/upr/lb-index :7.   كل التفاصيل والتقارير متاحة على الرابط
https://www.annd.org/uploads/publications/Arabic_-_UPR_ :8.   انظر تقرير المجتمع المدني عن الاستعراض الدوري الشامل لعام 2021 على الرابط

pdf.2020_Third_Round_-_Lebanon_-_Civil_Society_Report

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=96&Lang=AR
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=96&Lang=AR
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/upr/lb-index
https://www.annd.org/uploads/publications/Arabic_-_UPR_Third_Round_-_Lebanon_-_Civil_Society_Report_2020.pdf
https://www.annd.org/uploads/publications/Arabic_-_UPR_Third_Round_-_Lebanon_-_Civil_Society_Report_2020.pdf
https://www.annd.org/uploads/publications/Arabic_-_UPR_Third_Round_-_Lebanon_-_Civil_Society_Report_2020.pdf
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إلا أن نظــرة أكثــر تمعنــا ســوف تكشــف لنــا عــن وجــود امتنــاع أو تحفــظ يظلــل جوانــب 
محــددة مــن موافقــة لبنــان علــى مجمــل منظومــة الحقــوق الدوليــة. علــى ســبيل المثــل، 
لبنــان لــم يوافــق علــى الاتفاقيــة الدولية للاجئين لعام 1951 ولا على البرتوكول الاختياري 
المتمــم لهــا لعــام 1967. فهــو رفــض ولا يــزال يرفــض ان يعتبــر نفســه دولــة لجــوء ولا 
يريــد ان يلــزم نفســه باحتــرام حقــوق اللاجئيــن اليــه بشــكل واضــح وصريــح، رغــم 
ان الموقــف الرســمي المعلــن يحتــرم الالتزامــات العامــة المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــات 
أخــرى لجهــة )الإعــلان العالمــي لحقــوق الانســان، أو اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب...( ويمتنــع 
)او يزعــم ذلــك( بالتالــي عــن إعــادة أي لاجــئ اليــه قســرا الــى دولتــه فــي حــال تعرضــه 
لخطــر محقــق علــى حريتــه أو ســلامته. وفــي الممارســة، تمــارس الحكومــات اللبنانيــة 

سياســات تمييزيــة إزاء اللاجئيــن علــى مــا ســوف يــرد مــن امثلــة فــي فقــرات تاليــة. 

مــن جهــة أخــرى، فــإن كل مــا يتصــل بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة علــى وجــه 
التحديــد، يــكاد يقتصــر علــى الموافقــة علــى العهــد الدولــي دون ترجمة ذلك الى تشــريعات 
وسياســات وممارســات في المجالات المتعددة المكونة لهذه الحقوق. على ســبيل المثل، 
لا توجــد أي إشــارة أو ترجمــة للحــق فــي الصحــة، ولا الــى الحــق فــي الســكن، ولا الــى 
الحــق فــي العمــل اللائــق.... الــخ. لا بــل ان لبنــان لا يــزال يمتنــع عــن توقيــع اتفاقيــات منظمة 
العمــل الدوليــة 169 و87 و189؛ والاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق العمــال المهاجريــن. 
كمــا لــم ينضــم إلــى البروتوكــول الاختيــاري للعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة، ولــم يســحب تحفظاتــه علــى اتفاقيــة الســيداو. وهــذه كلهــا كانــت 
مــن ضمــن توصيــات الــدورة الثانيــة للاســتعراض الــدوري الشــامل الــى قدمــت الــى لبنــان9.

وبشــكل عــام يتميــز الموقــف الحكومــي اللبنانــي مــن التصديــق علــى الاتفاقيــات الدوليــة 
بمــا يلــي:

أو  للجــدل  يعتبــر مثيــرا  مــا  يتــم تجنــب  الانتقائــي، بحيــث  التصديــق  أو  •    الانضمــام 
الداخلــي؛  الســجال 

•    الاكتفــاء بالتوقيــع أو المصادقــة علــى الاتفاقيــات الأساســية مــع عــدم التوقيــع علــى 
البروتوكــولات الاختياريــة التــي غالبــا مــا تتضمــن  تتضمــن إجــراءات لهــا طابــع عملــي، 
وكذلــك قبــولا مــن الدولــة المعنيــة بآليــات الشــكاوى الفرديــة، وغيرهــا مــن الالتزامــات؛

•    رفــض واضــح وامتنــاع علــى كل التــزام يتعلــق بحقــوق غيــر المواطنيــن، مــن لاجئيــن 
وعمــال وافديــن مهمــا طالــت اقامتهــم فــي لبنــان، ومهمــا كانــت ظــروف وفودهــم اليــه؛

•    رفــض أي التــزام تجــاه المجتمــع الدولــي بالقبــول بإجــراءات التحقيــق أو الشــكاوى، 
كمــا يتضــح مــن امتنــاع لبنــان عــن التوقيــع علــى أي منهــا )انظــر جــدول حالــة التصديــق 
الكامــل علــى الرابــط المحــال اليــه فــي الهامــش 5، والتلخيــص فــي الجــدول 1 فــي 

الملحــق(.

9.  انظر التقارير المحال اليها في الهامشين 5 و6.
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بشــكل عــام يمكــن اختصــار الموقــف الحكومــي اللبنانــي مــن الالتــزام بمنظومــة حقــوق 
الانســان علــى طريقــة »مكرهــاً أخــاك لا بطــل«. فــإن حصــل توقيــع أو مصادقــة فــي زمــن 
ســابق فهــي قائمــة لا رجــوع عنهــا، والجديــد منهــا هــو ممــا لا يمكــن تجنبــه خوفــا مــن رد 
فعــل ســلبي تجــاه لبنــان. وفــي الممارســة تســعى الحكومــات الــى افــراغ التوقيــع أو 
الانضمــام والمصادقــة مــن مضمونهــا الفعلــي مــن خــلال الامتنــاع علــى تنقيــة التشــريع 
الوطنيــة ممــا يخالفهــا، أومــن خــلال الامتنــاع عــن اتخــاذ خطــوات إجرائيــة لوضعهــا 
موضــع التنفيــذ، وصــولا الــى تجاهــل المنطلقــات الحقوقيــة فــي رســم السياســات وفــي 
الممارســة الفعليــة. فالأمــر لا يزيــد فــي أحســن الحــالات عــن خطــاب شــكلي الــى حــد بعيــد، 
يــراد منــه الحفــاظ علــى مــاء الوجــه فــي العلاقــات الدوليــة لا أكثــر، لاســيما مــع الحاجــة 

الدائمــة والمتزايــدة الــى كل اشــكال المســاعدة والدعــم فــي ظــل الأزمــة الراهنــة. 

لمحة عن السياق التاريخي

تمكــن الإشــارة بشــكل مكثــف الــى خمس مراحــل من تطور الموقــف الحكومي من منظومة 
الحقوق:

أ -      المرحلة الأولى، بين الاستقلال وبداية الحرب الاهلية عام 1975. خلال هذه الفترة – 
التــي تعتبــر فتــرة ازدهــار النظــام رغم بعض التعرجات والانتكاســات لاســيما بعد 1967، 
كانــت الأيديولوجيــة الرســمية الســائدة تــرى ان لبنــان هــو الدولــة الليبيراليــة الوحيــدة 
فــي محيطــه مقارنــة بأنظمــة دولتيــة أو قوميــة أو اشــتراكية أو تقليديــة. ولــم يخــف 
ــر ان نظامــه  ــاردة، ويعتب النظــام انحيــازه الــى المعســكر الغربــي فــي فتــرة الحــرب الب
مســتوحى مــن أنظمــة هــذا المعســكر. كمــا كان يفاخــر بكــون لبنــان ســاهم مــن خــلال 
ممثله في المنظمة الأممية شــارل مالك في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الانســان، 
وكان حينهــا يــرأس المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي للأمــم المتحــدة )1948-1947(. 
لذلــك فــإن موافقــة لبنــان علــى الإعــلان العالمــي، ولاحقــا علــى العهديــن الدولييــن 
السياســي – المدنــي والاقتصــادي – الاجتماعــي – الثقافــي بمثابــة تأكيــد علــى هــذا 
الانتســاب الــى المجتمــع الدولــي والــى المعســكر الغربــي الــذي كان لــه – حســب 

اعتقادهــم - اليــد الطولــى فــي الصيغــة المتحققــة لمنظومــة حقــوق الانســان.
 

ب -   المرحلــة الثانيــة، هــي فتــرة الحرب/الحــروب اللبنانيــة بيــن 1975 و1990. فــي هــذه 
المرحلــة تعطلــت الســلطة المركزيــة لصالــح قــوى امــر واقــع تتقاســم الســيطرة علــى 
المناطــق اللبنانيــة، لــكل منهــا خلفياتهــا السياســية والأيديولوجيــة. وتعطــل منطــق 
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حقــوق الانســان بشــكل شــبه كامــل لصالــح العنــف والحــرب، لحيــن تــم توقيــع اتفــاق 
الطائــف واســتعادة الدولــة ومؤسســاتها لحضورهــا ومؤسســاتها )وإن جزئيــا ومــع 

تشــوهات كثيــرة( بعــد 1990. 

ت -     المرحلــة الثالثــة، وتمتــد مــن 1991 حتــى 2008/2005. تميــزت هــذه المرحلــة عالميــا 
بالمؤتمــرات العالميــة وانتشــار خطــاب الحقــوق ومشــاركة المجتمــع المدنــي مــن جهة، 
وبتســارع العولمــة النيوليبراليــة مــن جهــة أخــرى، وصــولا الــى اعتــداءات نيويــورك 
وواشــنطن عــام 2001 وانطــلاق »الحــرب ضــد الإرهــاب«. هــذه المرحلــة تتداخــل فيهــا 
العوامــل العالميــة مــع العوامــل الداخليــة فــي الموقــف الفعلــي مــن منظومــة حقــوق 

الانســان، وفــي حالــة لبنــان يمكــن لحــظ مــا يلي:

أ .    توســع ملحــوظ فــي تشــكل منظمــات المجتمــع المدنــي بالتزامن مــع وقف الحرب 
الاهليــة ومــع التطــورات العالميــة فــي التســعينات، وانتشــار ملحــوظ أيضــا فــي 

ثقافــة حقــوق الانســان فــي أوســاط المجتمــع المدنــي؛

ب .   علــى مســتوى تكويــن الســلطة، تكونــت هــذه الأخيــرة مــن حالــة مســاكنة بيــن 
مكونيــن ســلطويين، الأول يمثلــه تيــار الحريريــة السياســية والاقتصاديــة، 
وعنوانــه مشــروع نمــو رأســمالي نيوليبرالــي مــع نكهــة خليجيــة مندمــج فــي 
العولمــة وفــي الاقتصــاد الإقليمــي. وهــذا التيــار غيــر ملتــزم فعليــا بمنظومــة 
الحقــوق – لاســيما الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة – وان كان لا يعــارض 
الفهم الســائد والشــكلي لحقوق الانســان لاســيما في المجال السياســي والمدني 
انطلاقا من رغبته في الانتساب الى النظام العالمي. الا ان التركيز الأكبر عنده 
كان إعطــاء الأولويــة لتحريــر الأســواق مــن القيــود انســجاما مــع التيار الرئيســي 
الســائد عالميــا، وهــي الفتــرة التــي نمــت فيهــا ديــون لبنــان، ونشــأت ارتباطاتــه 
المباشــرة مــع صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي والجهــات المانحــة تحــت 
عنــوان إعــادة الاعمــار. الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة شــأن ثانــوي، لا بــل 
هــي عائــق، وإن كانــت الأيديولوجية السياســية لهــذا التيار لا تعارض علنا فكرة 
حقوق الانسان، ولا فكرة الخروج على الاتفاقيات والعهود الدولية العامة في 

هــذا المجال.

ت .    المكــون الثانــي للســلطة فــي هــذه الفتــرة كانــت النظــام الســوري الــذي كانــت 
لــه الوصايــة والهيمنــة علــى السياســة الداخليــة بعــد اتفــاق الطائــف، وبتفويــض 
إقليمــي ودولــي، لاســيما بعــد احتــلال العــراق للكويــت. اســتند النظــام الســوري 
الــى حلفــاء سياســيين تقليدييــن ومــن الميليشــيات المســلحة، والأيديولوجيــة 
السياســية لهــذا الفريــق هــي أيديولوجيــة النظــام الســوري )ولاحقــا النظــام 
الإيرانــي( حيــث فكــرة حقــوق الانســان نفســها، لاســيما فــي مجــال الحقــوق 

السياســية والمدنيــة مرفوضــة بالأســاس. 
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انتهــت هــذه المرحلــة مــع اغتيــال رئيــس الحكومــة الأســبق رفيــق الحريــري شــباط 2005، 
ثــم خــروج الجيــش الســوري مــن لبنان في أيار 2005. تلاهــا موجة اغتيالات 2005-2006، ثم 
حرب تموز 2006، فالأزمة السياســية الحكومية 2006-2007، فاحتلال بيروت عســكريا من 
ــذي أعــاد انتظــام عمــل  ــار 2008 ال ــار 2008، واتفــاق الدوحــة فــي 21 أي قبــل حــزب الله 7 أي
المؤسســات مــع انتخــاب رئيــس جمهوريــة )ميشــال ســليمان( ثــم تشــكيل حكومــة جديــدة، 
وانتخابــات نيابيــة عــام 2009. شــكلت هــذه الســنوات الثــلاث 2005-2008 نــوع مــن مرحلــة 

انتقاليــة فرضــت توازنــات جديدة في الســلطة وفي المجتمع.

ــة الرابعــة هــي الممتــدة مــن اتفــاق الدوحــة عــام 2008 الــى انفجــار الحــراك  ث -       المرحل
الاجتماعــي فــي 17 تشــرين الأول 2019. تطــورات المرحلــة الثالثــة أدت الــى تغييــر 
التوازنــات داخــل الســلطة حيــث ان مــا كان يعبــر سياســيا واجتماعيــا التيــار الحريري 
)ومعــه ائتــلاف 14 آذار المطالــب بخــروج الجيــش الســوري مــن لبنــان( تراجــع تأثيــره 
لصالــح التيــار المؤيــد لســوريا )ائتــلاف 8 آذار( بقيــادة حــزب الله )مــع حركــة أمــل 
ومــع التيــار الوطنــي الحــر( الــذي نجــح عــام 2016 فــي فــرض »تســوية« رئاســية أتــت 
بميشــال عــون رئيســا للجمهوريــة وكرســت امســاك هــذا التيــار بمفاصــل الســلطة 
كافــة. أيديولوجيــة هــذا التيــار غيــر مباليــة إزاء منظومــة حقــوق الانســان مــن 
منظــور سياســي وايديولوجــي، واخضعــت السياســات والمواقــف بصــورة أكثــر 
جــلاء للمصالــح السياســية الفئويــة المباشــرة. كمــا كان تغليــب الارتبــاط بالمحــاور 
والصراعــات الإقليميــة هــو الغالــب علــى العوامــل الوطنيــة. كل موضــوع الحقــوق 
ــات مهمــلا وغيــر مرغــوب فيــه، والانتهــاكات للحقــوق – التــي كانــت موجــودة  ب

دائمــا – توســعت علــى نحــو خطيــر.

يمكــن تلخيــص الوضــع فــي لبنــان فــي هــذه المرحلــة علــى النحــو التالي: مجتمع مدني ناشــط 
ويتبنــى بشــكل متوســع منظومــة حقــوق الانســان ومفهــوم التنميــة؛ مكــون اول للســلطة لــه 
طابــع نيــو ليبرالــي معولــم يتحفــظ ويعــارض بوضــوح كل مــا يتصــل بالحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة؛ ومكــون ثــان للســلطة لــه طابــع امنى وشــمولي يعــارض الى حــدود النفي فكرة 

الحقــوق السياســية والمدنية. 
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ج -    المرحلــة الخامســة بــدأت مــع ثــورة 17 تشــرين 2019، وفيهــا بــرز مســاران متقابــلان: 
الأول مثّلــه الحــراك الاحتجاجــي الشــعبي الــذي عبــر عــن ذروة فــي المطالبــة بالحقوق 
بشــكل متكامــل: الحقــوق السياســية والمدنيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
والبيئيــة، العامــة والفئويــة والفرديــة، بــدءا مــن الحــق في العيش في ظــل دولة قانون 
وحــق وعدالــة اجتماعيــة، الــى آخــر القائمــة. قابــل ذلــك أداء للســلطة تجــاوز فــي 
انتهاكاتــه كل مســتوى ســابق وفــي كل المجــالات، بحيــث لــم يعــد لفكــرة الحقــوق مــن 
معنى على الاطلاق في خطاب السلطة وسياساتها وأداء مؤسساتها واحزابها. في 
لبنــان بعــد 2019 الدولــة نفســها ومؤسســاتها ومســؤوليها السياســيين ينتهكــون حتــى 
الأنظمة البديهية لعمل الإدارة، وينتهكون بقوة اكبر القوانين نفسها. لبنان ومؤسساته 
واداراته وهيئاته المالية والاقتصادية الرئيسية )مصرف لبنان، وجمعية المصارف( 
هي خارجة على القانون كليا، ولا معنى إطلاق لكل فكرة الحقوق بالنسبة إليهم على 

الاطلاق.

تســاعد هــذه الخلفيــة السياســية المكثفــة علــى فهم طبيعــة التعامل الحكومــي مع حقوق 
ــع  ــان فــي الوقــت الراهــن، وفــي ظــل الأزمــة. وتســاعد فــي كشــف الطاب الانســان فــي لبن
الشــكلي البحــت للمزاعــم باحتــرام بعــض الحقــوق هنــا وهنــاك، أو الالتــزام بهــذه أو تلــك 
مــن بنــود بعــض الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة التــي غالبــا مــا تكــون مفروضــة، وتبقــى 

متجــزأة ودون فعاليــة. 
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القسم 
الثاني:

حقوق الانسان في الواقع  والممارسة: 
لبنان بين 2019 و2022
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ما لا بد من قوله أولا
تركــز هــذه الورقــة علــى الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة كمــا ذكــر مــرارا، الا 
ان ذلــك لا يعنــي تجاهــل الابعــاد السياســية المباشــرة ومــا يتصــل بهــا مــن حقــوق مدنيــة 
وسياسية، لاسيما إذا كانت ذات ارتباط عضوي بواقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. 
إن تمتــع المواطنيــن والمقيميــن ضمــن نطــاق الدولــة بهــذه الحقــوق، يفتــرض انهــم على قيد 
الحيــاة، وأنهــم يعيشــون فــي ظــل دولــة ومؤسســات تعمــل وفــق الدســتور والقانــون الــذي 
يحميهــم مــن كل تعســف. وفــي حالــة لبنــان حيــث هنــاك أزمــة شــاملة سياســية ومؤسســية 
شــاملة لــكل المؤسســات بمــا فــي ذلــك القضــاء، مرتبطــة عضويــا بالأزمة الماليــة والمصرفية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة تــكاد تصــل الــى حــد الانهيــار أو التعطيــل الشــامل للمؤسســات، 
وتضــع البــلاد علــى شــفير الفوضــى المعممــة، بعــد الافقــار الواســع النطــاق الــذي أصــاب 

المواطنيــن والمقيميــن.

فــي وضــع كهــذا، لا يمكــن فصــل الأزمــة الاقتصاديــة – الاجتماعيــة عــن الأزمــة السياســية 
السياســية  الحقــوق  عــن  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الحقــوق  فصــل  ولا  والمؤسســية، 
والمدنيــة. فالمواطــن اللبنانــي وكل مقيــم فــي لبنــان، محــروم مــن حقــوق مدنيــة وسياســية 
بديهيــة أولهــا ان يعيــش فــي دولــة قانــون )كــي لا نقــول دولــة حــق(، وان تتوفــر لــه آليــات 
ــه  ــة، وان يعتــرف ل وفــرص الانتصــاف مــن خــلال قضــاء يعمــل بالحــد الأدنــى مــن الفعالي
بحقــه فــي العيــش ضمــن دولــة يتمتــع بحمايتهــا فــي يوميــات حياتــه، كمــا ينــوء بأعبــاء 
قمعهــا واســتبدادها. فــإذ لــم يعتــرف لــه بهــذه البديهيــات الأولــى، لــن يعتــرف لــه حتمــا بــأي 
حقوق، لاسيما حقوق اقتصادية واجتماعية وبيئية. كما ان هذه التلازم بين أوجه الأزمة 
المتعــددة، يجعــل مــن العامل السياســي فاعلا أساســيا ومحددا لوضــع الحقوق الاقتصادية 

والاجتماعيــة والبيئيــة.

الدولــة ومؤسســاتها فــي لبنــان خارجــة علــى القانــون، والمواطنــون اللبنانيــون والمقيمون 
فــي لبنــان، لا يمكنهــم اللجــوء لا الــى المؤسســات مــن اجــل الدفــاع عــن حقوقهــم، ولا الــى 
القضــاء بمــا يعطــل آليــات الانتصــاف التــي هــي ركــن أساســي مــن اركان إنفــاذ الحقــوق. 
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تتضمــن هــذه الفقــرة وصفــا عامــا يمكــن اعتبــاره تمهيــدا لمــا ســوف يــرد فــي الفقــرات التالية 
مــن تنــاول لحقــوق اقتصاديــة واجتماعيــة محــددة. مصــدر البيانــات هنــا هــو مســح القــوى 
العاملــة والأوضــاع المعيشــية الــذي أجرتــه إدارة الإحصــاء المركــزي عــام 2019/2018 وهــو 
يمثــل خــط الأســاس لمــا كان عليــه الوضــع قبــل انفجــار الأزمــة فــي 17 تشــرين الأول/أكتوبــر 
2019؛ وتحديــث هــذا المســح الــذي نفذتــه إدارة الإحصــاء مطلــع عــام 2022 وهــو يظهر كيف 
انعكســت الأزمــة عــل الأوضــاع المعيشــية للســكان فــي لبنان؛10 وســوف نشــير فــي حينه الى 

أي مصــدر إضافــي.

بلــغ عــدد ســكان لبنــان عــام 2019 حوالــي 4.8 مليــون نســمة، منهــم حوالــي 4 ملاييــن لبنانــي 
والباقون من جنسيات مختلفة بمن فيهم القسم الأكبر من اللاجئين السوريين، وأي نقص 
فــي التغطيــة يمكــن ان يرفــع هــذا الرقــم الــى حوالــي 5 ملاييــن مقيــم فــي لبنــان عــام 2019؛ 
ولــم يطــرأ تغييــر هــام علــى هــذا الرقــم عــام 2022 نظــرا لقصــر الفتــرة الزمنيــة. ان إيــراد هــذه 
الأرقــام هــام جــدا، نظــرا لأن الســلطات والأطراف السياســية غالبا ما تلجـــأ الــى مبالغات في 

تقديــر عــدد غير اللبنانيين لأغراض سياســية.

اعتبــارا مــن منتصــف التســعينات، اهتم لبنان بدراســة ظاهرة الفقــر معتمدا بالدرجة الأولى 
علــى دليــل أحــوال المعيشــة تبيــن بموجــب هــذه الدراســة المتبناة رســميا من قبــل الحكومة 
ان %32 مــن الاســر تعتبــر أســرا فقيــرة )محرومــة( تمثــل %35 مــن الســكان، وان نســبة 6-7% 
تعتبــر اســرا )افــرادا( محروميــن جــدا. وكمــا تبيــن وجــود تفاوتــات مناطقية كبيــرة حيث ان 
نســب الفقــر فــي القضائيــن الأفضــل حــالا )كســروان وبيــروت( كانــت 15 و%19 بينمــا النســبة 
تجــاوزت %60 فــي الاقضيــة الطرفيــة الفقيــرة فــي الشــمال الجنــوب. وفــي دراســة اعتمدت 
منهجيــة مماثلــة نفــذت بعــد 10 ســنوات )2005/2004( تتبيــن ان نســبة الفقــر أو الحرمــان 
كانــت لا تــزال قريبــة مــن هــذا المســتوى بيــن 25 و%30 كمــا ان التفاوتــات بيــن المناطــق 
بقيــت علــى حالهــا تقريبــا11. لاحقــا نفــذت إدارة الإحصاء دراســة بناء علــى بيانات عام 2019 
وصممت دليلا متعدد الابعاد لقياس الفقر اعتمد مؤشــرات مختلفة عن التجارب الوطنية 

الســابقة، وقــدرت نســبة الفقر/الحرمان عــام 2019 بحوالي 12.53%  

10.  انظر الرابط الى هذين المسحين في الهامش رقم 1. 
 UNDP .11.    انظر:  خارطة احوال المعيشــة في لبنان. دراســة تحليلية لنتائج مســح المعطيات الاحصائية للســكان والمســاكن. وزارة الشــؤون الاجتماعية
http:// :بيــروت 2008. الرابــط ،UNDP .بيــروت 1998. و خارطــة الفقــر البشــري واحــوال المعيشــة فــي لبنــان 2004، وزارة الشــؤون الاجتماعيــة ،–FAFO

www.lb.undp.org/content/dam/lebanon/docs/Poverty/Publications/Mosa%20mapping%20Book%20with%20sentence.pdf
http://www.cas.gov.lb/index.php/component/content/article/106-english/latest-publication/228-latest-publica- الرابــط:  علــى  الدراســة  12.   انظــر 

tion-en#multidimensional-poverty-index-mpi-2019-for-lebanon

https://www.undp.org/content/dam/lebanon/docs/Poverty/Publications/Mosa%20mapping%20Book%20with%20sentence.pdf
https://www.undp.org/content/dam/lebanon/docs/Poverty/Publications/Mosa%20mapping%20Book%20with%20sentence.pdf
http://www.cas.gov.lb/index.php/component/content/article/106-english/latest-publication/228-latest-publication-en#multidimensional-poverty-index-mpi-2019-for-lebanon
http://www.cas.gov.lb/index.php/component/content/article/106-english/latest-publication/228-latest-publication-en#multidimensional-poverty-index-mpi-2019-for-lebanon
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باختصــار، فــإن مجمــل الدراســات الجــادة التــي نفــذت بيــن 1998 و2019 قــدرت نســب الفقــر 
أو الحرمــان فــي لبنــان بمــا يتــراوح بيــن ربع وثلث الســكان مع تأرجحات ضمن هــذه الحدود. 
كمــا ان نســب الفقــر الأدنــى فــي المناطــق كانــت تــوازي تقريبــا نصف المتوســط الوطني، في 
حيــن ان نســب الفقــر الأعلــى كانــت تقــارب ضعــف المتوســط الوطنــي. هــذه الوصــف يعطــي 
صــورة نوعيــة واضحــة عــن حالــة الفقــر والحرمــان فــي لبنــان العقــود الثلاثــة الممتــدة بيــن 

أوســاط التســعينات )بعــد الخــروج مــن الحــرب( وانفجــار الأزمة خريــف عام 2019. 

اللامساواة في الثروة والدخل

منــذ حوالــي العقــد ونصــف تبدلــت النظــرة الــى واقــع اللامســاواة وتركــز الثــروة فــي البلــدان 
العربية )الشــرق الأوســط وشــمال افريقيا غالبا في التقارير الدولية( حيث تكشــف ان هذه 
المنطقــة هــي مــن الأكثــر لامســاواة وتركــزا للثــروة والدخــل بيــن أقاليــم العالــم13. لا يخــرج 
لبنــان عــن هــذا التوصيــف. وقــد بينــت دراســة للباحثــة ليديــا اســود انــه بيــن 1990 و2016، 
بلغــت حصــة الـــ %10 فــي قمــة هــرم الثــروة فــي لبنــان حوالــي %70 مــن اجمالــي ثــروة البــلاد، 
وان حصــة الـــ %1 الأكثــر ثــروة مــن ضمنهــم تبلــغ حوالــي %45 مــن اجمالــي ثــروة لبنــان، فــي 
حيــن ان حصــة شــريحة الـــ %50 فــي أدنــى الهــرم لا تزيــد حصتهــا عــن %5 مــن ثــروة لبنــان. 
والتفــاوت فــي الدخــل أيضــا شــديد التركــز، وان كان اقــل مــن تركــز الثــروة، حيــث ان حصــة 
الـــ %10 الأعلــى دخــلا تبلــغ حوالــي 50 – %52 مــن الإجمالــي، وحصــة الـــ %50 الأدنــى دخــلا 

الإجمالــي14.  مــن  تبلــغ 12-13% 

https://wir2022.wid.world/www-site/uploads/2022/03/0098-21_WIL_RIM_RAPPORT_ الرابــط:  علــى  اللامســاواة  عــن  العالمــي  التقريــر  13.   انظــر 
 .  A4.pdf

https://wir2022.wid.world/www-site/uploads/2021/12/Summary_WorldInequalityReport2022_ :انظــر أيضــا الملخــص باللغــة العربيــة علــى الرابــط        
 Arabic-1.pdf

https:// :14.   ليديــا اســود، الاقتصــاد السياســي اللبنانــي: مــن اقتصــاد مفتــرس الى اقتصاد يلتهم نفســه. كارنيغي الشــرق الأوســط، مارس 2021. انظــر الرابط
  carnegie-mec.org/2021/03/22/ar-pub-83907

https://wir2022.wid.world/www-site/uploads/2022/03/0098-21_WIL_RIM_RAPPORT_A4.pdf
https://wir2022.wid.world/www-site/uploads/2022/03/0098-21_WIL_RIM_RAPPORT_A4.pdf
https://wir2022.wid.world/www-site/uploads/2022/03/0098-21_WIL_RIM_RAPPORT_A4.pdf
https://wir2022.wid.world/www-site/uploads/2021/12/Summary_WorldInequalityReport2022_Arabic-1.pdf
https://wir2022.wid.world/www-site/uploads/2021/12/Summary_WorldInequalityReport2022_Arabic-1.pdf
https://wir2022.wid.world/www-site/uploads/2021/12/Summary_WorldInequalityReport2022_Arabic-1.pdf
https://carnegie-mec.org/2021/03/22/ar-pub-83907
https://carnegie-mec.org/2021/03/22/ar-pub-83907
https://carnegie-mec.org/2021/03/22/ar-pub-83907


32

الشكل 1: اللامساواة وتركز الثروة، لبنان 1990- 2016

المصدر: ليديا أسود، الاقتصاد السياسي اللبناني، كارنيغي.

تركز الودائع المصرفية

مــع انهيــار النظــام المصرفــي فــي لبنــان، والحجــز علــى الودائــع الحاصــل فــي ظــل الأزمــة، 
ترتــدي إحصــاءات الودائــع المصرفيــة وتوزعهــا أهميــة كبيــرة ســواء لجهــة تأكيــد مســتوى 
اللامســاواة الشــديد الذي كشــفته التقارير الدولية اســتنادا الى مصادر وطنية صرف. وفي 
إحصــاءات المصــارف اللبنانيــة ولجنــة الرقابة على المصارف التي اصحبت علنية ونشــرت 
بعــد انفجــار الأزمــة عــام 2019، تبيــن ان تركــز الودائــع فــي المصــارف التجاريــة شــديد جــدا، 
حيــث تبيــن انــه فــي شــهر شــباط/فبراير 2020 فــإن %1 مــن الحســابات المصرفيــة التي تزيد 
ــع، فــي حيــن ان  قيمــة الحســاب الواحــد عــن مليــون دولار بلغــت %46 مــن اجمالــي الودائ
حصــة %62 مــن الودائــع الصغيــرة التــي هــي توطيــن رواتب في اغلبها، لا تزيد عن %0.5 من 

اجمالــي الودائع15.

15.   لجنــة الرقابــة علــى المصــارف، ارقــام وجــداول نشــرها صحفيــون اقتصاديــون مختصــون بعــد 2019، وكان مصــرف لبنــان يكتفــي منــذ ســنوات بنشــر 
توزيــع التســليفات المصرفيــة )وهــي أيضــا شــديدة التركيــز( ويمتنــع عــن نشــر توزيــع الودائــع. 
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توزع الحسابات والوادائع في لبنان حسب الفئات: % من الاجمالي في لبنان

الشكل 2:  توزع الحسابات والودائع في المصارف التجارية، شباط 2020

المصدر: من اعداد المؤلف استنادا الى جدول صادر عن لجنة الرقابة على المصارف.

توزيــع الاســر المعيشــة حســب مســتوى الدخــل 
بيــن 2019 و 2022

مظهــر اخــر للأزمــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ولعمليــة الافقــار الشــاملة التــي تعــرض لهــا 
الســكان فــي لبنــان بمــا يشــكل انتهــاكا عامــا لحقوقهــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة، يتمثــل 
أصــلا فــي التفــاوت فــي توزيــع الدخــل، وفــي التطــورات التــي طــرأت عليــه بســبب الأزمــة. 
واســتنادا الــى دراســتي إدارة الإحصــاء المركــزي لعــام 2019 و2022 اللتيــن ســبق ذكرهمــا، 
نقيــم المقارنــة بيــن توزيــع الاســر المعيشــية فــي لبنــان حســب فئــات الدخــل مقيمــة بالــدولار 
نظــرا للتغيــرات الكبيــرة فــي ســعر صــرف الليــرة اللبنانيــة بيــن التاريخيــن حيــث ان كان 
الــدولار يســاوي 1500 ليــرة لبنانيــة تقريبــا عــام 2019 قبــل الأزمــة )ســعر ثابــت يتــراوح بيــن 
1507 و1515 ليــرة للــدولار(، وبلــغ 25000 ليــرة للــدولار مطلــع عــام 2022 )فتــرة تنفيــذ المســح 
الجديــد(، فــي حيــن هــو يزيــد عــن 120 ألــف ليــرة للــدولار بتاريــخ كتابة هذا النص )الأســبوع 
الأخيــر مــن آذار مــارس 2023(، ولا نســتطيع تقديــر ســعر الصــرف بتاريــخ قراءتكــم لــه. يبين 
الجدول التالي هذه المقارنة بين 2019 و2022 حسب إدارة الإحصاء وهي الجهة الرسمية 
الوحيــدة فــي لبنــان المخولــة تنفيــذ مثــل هــذه المســوحات وإصــدار مثــل هــذه البيانــات.
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الشكل 2:  توزع الحسابات والودائع في المصارف التجارية، شباط 2020

المصدر: اعداد المؤلف، استنادا الى دراستي إدارة الإحصاء، 2019 و2022.

يتبين من الشكل المرافق، ان شريحة السكان التي كان دخلها الشهري قبل الأزمة يقل عن 
650 ألف ليرة أي ما يساوي 430$ حينها )الحد الأدنى للأجور حينها كان 675 ألف ليرة(، 

فإن ما يقارب 84% من الأسر كان دخلها عام 2022 يقل عن هذا المبلغ المقيم بالدولار.  
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بينــت نتائــج مســح 2022 أيضــا انــه »بالرغــم مــن ان معــدل التضخــم بيــن كانــون الأول 2018 
وتشــرين الأول 2021 وفقــا لمؤشــر أســعار الاســتهلاك الــذي تنشــره إدارة الإحصــاء المركــزي 
شــهريا قــد ســجل نســبة %562، الا ان متوســط الأجــور فــي لبنــان ارتفــع بنســبة اقــل بكثيــر، 
حيــث ارتفــع بنســبة %92 فقــط، اذ ارتفــع مــن حوالــي 1.2 مليــون ليــرة لبنــان عامــي 2018-

2019 أي مــا يقــارب $800 فــي فتــرة المســح الســابق، الــى 2.3 مليــون ليــرة فــي اعــام 2022 أي 
مــا يقــارب $92 فــي فتــرة المســح الحالــي )دولار=25000(16. أي ان الزيــادة الاســمية بالليــرة 
اللبنانيــة بنســبة %92، هــي فعليــا انخفــاض مــن $800 الــى $92، أي خســارة أكثــر مــن 88% 

مــن قيمتــه بالــدولار. 

لمزيــد مــن توضيــح الصــورة الإجماليــة عــن آثــار الأزمــة، وقبــل الدخــول فــي عــرض أكثــر 
تفصيلا لبعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المحددة، نوجز هذه المعطيات 
عــن آثــار الأزمــة التــي تقــارن بيــن 2019 و2022، دائمــا اســتنادا الــى دراســتي إدارة الإحصــاء 
ــرز  المركــزي، وهــي الأكثــر موثوقيــة بيــن مــا يتــداول مــن ارقــام خــلال ســنوت الأزمــة. أب

التطــورات العامــة هــي التاليــة: 

•    انخفضت نسبة السكان المؤمنين صحيا من %55 الى 49%.
•    انخفضــت نســبة التأميــن الصحــي الخــاص مــن %22 الــى %14 )تلجــأ اليــه الطبقــات 

والغنيــة(. الوســطى 
•   انخفض معدل النشاط الاقتصادي من %49 الى 43%.

•   انخفضت مساهمة الدخل من العمل من %79 الى %73 من دخل الأسر.
•   ارتفع الاعتماد على المساعدات الحكومية من %5 الى 11%. 

•   ارتفع الاعتماد على المساعدات غير الحكومية من %4 الى 15%. 
•    ارتفعــت نســبة الاســر التــي تتلقــى تحويــلات مــن افرادهــا المهاجريــن مــن %10 الــى 15% 

مــن الاســر )قدرهــا البنــك الدولــي عــام 2021 بحوالــي 6.6 مليــار دولار(. 

http://www.cas. :16.   خطــاب مديــر عــام إدارة الإحصــاء المركــزي الدكتــور مــرال توتليــان فــي إطــلاق نتائــج المســح بتاريــخ 12 أيــار 2022. انظــر الرابــط
gov.lb/images/Publications/LFS_2022/Director%20General%20Speech%20-%20Follow%20UP%20LFS%20Lebanon%202022.pdf

http://www.cas.gov.lb/images/Publications/LFS_2022/Director%20General%20Speech%20-%20Follow%20UP%20LFS%20Lebanon%202022.pdf
http://www.cas.gov.lb/images/Publications/LFS_2022/Director%20General%20Speech%20-%20Follow%20UP%20LFS%20Lebanon%202022.pdf
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هــذه كانــت الصــورة الإجمالية لأثار الأزمة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي 
بعيــن  تؤخــذا  عامتيــن  نقطتيــن  ونضيــف  و2022.   2019 عامــي  بيــن  للســكان 

ــار اثنــاء قــراءة الفقــرات التاليــة: الاعتب

•    النقطة الأولى، هي ان أثر جائحة كورنا لم يتم التطرق اليه بشكل مستقل، 
حيث ان الجائحة تزامنت مع الأزمة الشاملة في لبنان، وبالتالي فإن آثارها 
ادمجــت فــي الأثــار العامــة، وقد كان لانهيار ســعر الصرف، وتوقف المصارف 
عــن الدفــع، وغيرهــا مــن عوامــل الأزمــة، إثــر أكثــر أهميــة مــن كورونــا كعامــل 
مســتقل. وبشــكل عــام فــإن الجائحــة زادت مــن الأزمــة، وكانــت أثارهــا الأكثــر 
أهميــة فــي فتــرات الحجــز، وتركــت اثــرا مباشــرا علــى القطــاع الصحــي فــي 
حينــه، وعلــى التعليــم. كمــا انهــا اســتخدمت ذريعــة لقمــع الحــراك الشــعبي 

الاحتجاجــي الواســع الــذي كان بــدأ قبلهــا بدايتهــا بأشــهر قليلــة.

•    النقطــة الثانيــة تتعلــق بنظــرة الحكومة والســلطة الى حقــوق غيــر اللبنانيين. 
ثقافــة  ضعــف  مــن  اليــه  الإشــارة  ســبقت  ممــا  الرغــم  وعلــى  عــام،  وبشــكل 
الحقــوق عمومــا فــي الخطــاب وفــي السياســات، فإنــه عندمــا يــرد أو يكــون 
لــه أي حضــور فــي الخطــاب الحكومــة فهــو يقتصــر علــى اللبنانييــن حيــث 
هناك موقف يتميز بالتشدد إزاء أي كلام عن حقوق اللاجئين أو العمال غير 
اللبنانيين. وهذه سمة عامة حاضرة في كل السياسات والممارسات، وسوف 
تقــدم بعــض الأمثلــة والحــالات الخاصــة اثنــاء تنــاول الحقــوق الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة المحــددة فــي الفقــرات القادمــة. 
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القسم 
الثالث:

الحقــوق الاقتصاديــة  واقــع 
المحــددة والاجتماعيــة 
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أولا: الحق في العمل

لا توجــد فــي الدســتور ولا فــي أي مــن النصــوص التشــريعية الأساســية، مــن ضمنهــا قانــون 
العمــل، أيــة إشــارة واضحــة الــى التــزام الجهــات الحكوميــة بالحــق فــي العمــل. وتقتصــر 
الإشــارة الــى هــذا الحــق علــى بعــض الخطابــات البروتوكوليــة لا أكثــر دون ان يكــون لذلــك 
أي ترجمــة فعليــة. والترجمــة الفعليــة للحــق فــي العمــل تعنــي أولا ان تتحقــق في الممارســة 
شــروط العمــل اللائــق لجميــع العامليــن مواطنيــن ومقيميــن، كمــا ينــص علــى ذلــك العهــد 
ــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة17 )لاســيما المــواد 6 – 8(  الدول
وكمــا جــاء فــي اجنــدة 2030 )لاســيما الهــدف الثامــن، وغيــره(، وهــي التزامــات وافقــت 

عليهــا الــدول والحكومــات. 

يتضمــن العمــل اللائــق ان تكــون وضعيــة العامــل )رجــلا كان ام امــرأة( نظاميــة وقانونيــة، 
وان يتلقــى العامــل اجــرا عــادلا بمــا فيــه الملحقــات، وان يتمتــع بالحمايــة الاجتماعيــة، وأن 
تكــون بيئــة العمــل صحية...الــخ، إضافــة الــى الحــق فــي الترقــي والاجــازات، وان يتمتــع 

وعائلتــه بمســتوى معيشــة لائــق وإمكانيــة تحســينه باســتمرار. 

نستعرض تباعا واقع الحق في العمل اللائق في لبنان في القانون وفي الممارسة.

قانون العمل اللبناني

تــم اعتمــاد قانــون العمــل اللبنانــي18 عــام 1946 بعــد نضــالات عماليــة ونقابيــة فرضــت ذلــك، 
وأدخلــت عليــه تعديــلات متتاليــة علــى امتــداد الســنوات، لــم تغيــر مــن طبيعته. القانون من 
حيث روحه وصياغته تقليدي كما كانت عليه معظم قوانين ذاك الزمان، لكن ذلك لا يعني 
خلــوّه مــن نصــوص تتضمــن حمايــة العامــل لاســيما فــي المجــال القانونــي دون اســتخدام 
مقاربــة حقــوق الانســان كمــا تبلــورت فــي الســنوات اللاحقــة والتــي لــم تترجــم فــي مراجعــة 

منهجيــة للرصيــد التشــريعي اللبنانــي، ومنــه قانــون العمــل، كمــا كان يفتــرض ان يحصــل. 

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instru- :17.   انظــر نــص العهــد الدولــي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة علــى الرابــط
 ments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights

http://ahdath.justice.gov.lb/PDF/FULL-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86%20 :18.   انظر نص قانون العمل اللبناني على الرابط
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84.pdf

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights
http://ahdath.justice.gov.lb/PDF/FULL-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84.pdf
http://ahdath.justice.gov.lb/PDF/FULL-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84.pdf
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لا أثــر لمفهــوم الحــق فــي العمــل فــي فهمــه المعاصــر فــي القانــون، لكنــه ينــص علــى موجــب 
تنظيــم عقــد نظامــي مــع المســتخدمين والأجــراء، والتصريــح عنهــم للضمــان الاجتماعــي 
)لاحقا مع انشــاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الســتينيات(، وهناك حد أدني 
للأجــور فــي لبنــان ولجنــة مثلثــة التمثيــل للبحــث فــي تصحيــح الاجــوار ومواكبــة التضخــم 
)لجنــة المؤشــر(. كمــا هنــاك فــي القانــون تنظيــم للعمــل النقابــي الــذي يخضــع لترخيــص 
مســبق خلافــا للجمعيــات التــي تخضــع لنظــام العلــم والخبــر، وهنــاك مجلــس عمــل تحكيمــي 
مثلــث التمثيــل لفــض النزاعــات بيــن أصحــاب العمــل والاجــراء والمســتخدمين. ينظــم 

القانــون أيضــا انهــاء الخدمــات الطوعيــة أو الصــرف مــن الخدمــة. 

يســتثني قانــون العمــل العمــال الزراعييــن ومــا يســميهم »الخــدم المنزلييــن« مــن قانــون 
ــة الواحــدة العامليــن فــي مؤسســات عائليــة )وطبعــا موظفــو  العمــل، وكذلــك افــراد العائل
القطــاع العــام الذيــن انتزعــوا هــذا الحــق لاحقــا(19. وهــو لا ينطبــق – بشــكل عــام - علــى غيــر 
اللبنانيين الا ضمن شــروط خاصة محددة بالنســبة الى بعض المهن، لاســيما في ما يخص 
الحمايــة الاجتماعيــة، والحــق فــي العمــل فــي بعض المهن الحصريــة للبنانيين التي وضعت 

لهــا قوانيــن وقواعــد خاصة. 

أخيــرا، توجــد فــي هيكليــة وزارة العمــل »المؤسســة الوطنيــة للاســتخدام« التــي يفتــرض 
انهــا تعمــل علــى توفيــر فــرص العمل من خلال وســائل وآليات متعــددة، الا انها لم تكن يوما 

فعّالــة. 

الحالة العامة للقوى العاملة

بلــغ حجــم القــوى العاملــة عــام 2019 حوالــي 1.8 مليــون شــخصا )من أصــل 4.8 مليون هو مجموع 
المقيميــن(. ومــن أصــل هــؤلاء هنــاك 200 ألــف عاطــل عــن العمــل حســب التعريف الضيق لمنظمة 
العمــل الدوليــة بمــا يجعــل معــدل البطالــة 11.4%، وحســب التعريــف المــرن هــي 16%. وبلغــت 
معــدلات بطالــة النســاء )حســب التعريــف الضيــق والمــرن تباعــا( 14% و21% مقابــل 10% و%14 
للرجــال. ان وجــود فجــوة بهــذا الحجــم بيــن بطالــة النســاء وبطالــة الرجــال لا يمكــن اعادتهــا 
الــى خصائــص فرديــة، بــل هــي نتــاج تمييــز هيكلــي فــي فــرص العمــل ضــد النســاء، وهــذا 

انتهــاك لحقــوق النســاء الإنســانية فــي العمــل. 

19.    "المادة 7: يستثنى من أحكام هذا القانون:
         1-  الخدم في بيوت الافراد.

         2-  النقابات الزراعية التي لا علاقة لها بالتجارة والصناعة، وهذه النقابات سيوضع لها تشريع خاص.
         3-  المؤسسات التي لا يشتغل فيها الا اعضاء العائلة تحت ادارة الاب أو الام أو الوصي.

          4-  الادارات الحكومية والهيئات البلدية فيما يتعلق بالمســتخدمين والاجراء المياومين والموقتين الذين لا يشــملهم نظام الموظفين وســيوضع لهم 
تشــريع خاص".
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امــا بالنســبة الــى بطالــة الشــباب، فقــد بلغــت عــام 2019 حوالــي 23% )التعريــف الضيــق( و%29 
)التعريــف المــرن( وارتفعــت عــام 2022 الــى 58% و64% تباعــا. هــذه الفجــوة بيــن بطالــة الشــباب 
ومتوســط البطالــة الاجماليــة تشــير بدورهــا الــى تمييــز هيكلــي يعيــق دخــول الشــباب الــى 
ســوق العمــل، وهــي ظاهــرة عامــة فــي الــدول العربيــة. اما النســب المرتفعة جدا التي بلغتها 
بطالــة الشــباب )حــول 60%( فهــي تشــير الــى وضعيــة بالغــة الخطــورة، حيــث ان الأزمــة 
تحرم الشــباب بشــكل شــبه كلي من إمكانية توفير فرص عمل، وهي من الأســباب الرئيســية 
الدافعة الى الهجرة الواسعة للشباب بحثا عن عمل )تجدر الإشارة الى ان هجرة الشباب تساهم 

فــي خفــض معــدل البطالة الــذي كان يمكن ان يكــون اعلى(. 

أخيــرا، تجــدر الإشــارة أيضــا الــى تمييــز حــاد ضــد الأشــخاص ذوي الإعاقــة بالنســبة الــى الحــق 
في العمل، حيث ان معدل المشاركة الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة هو 14% مقابل %49 
لعمــوم الســكان. وعلــى الرغــم مــن ان القانــون رقــم 2000/220 20  ينص على الحق في العمل وعلى 
تخصيــص كوتــا 3% مــن الوظائــف فــي القطاعيــن العــام والخــاص للأشــخاص ذوي الإعاقــة )الــى 
جانب حقوق أخرى( الا انه لا يوجد التزام فعلي بتطبيق هذه القانون، ما عدا حالات استثنائية.

http://77.42.251.205/Law.aspx?lawId=244186  :20.   انظر نص القانون على الرابط

العمل غير النظامي

خلال السنوات الثلاث الأخيرة )2019-2022(، وحسب مصادر الإحصاء المركزي، ارتفعت نسبة 
العمــل غيــر النظامــي مــن 55% مــن القــوى العاملــة الــى 62%. وعــام 2019 كانــت نســبة العمــل غيــر 
النظامي 28% بالنسبة الى القوى العاملة اللبنانية و91% بالنسبة الى القوى العاملة غير اللبنانية.  
ولــم تنشــر إدارة الإحصــاء تطــور نســب العمــل غيــر النظامــي حســب الجنســية لعــام 2022، الا انــه 
يمكن ان نستنتج ان الزيادة المحققة من 55% الى 62% قد تحققت بالدرجة الأولى بسبب انتقال 
قسم من العاملين النظاميين اللبنانيين الى العمل غير النظامي وهذا انخفاض هام تسببت به 
جائحة كورونا، والأزمة الاقتصادية – الاجتماعية – السياسية التي لا يزال لبنان يعاني منها منذ 

عام 2019. 

يمثــل العمــل غيــر النظامــي احــدى الحــالات الأكثــر خطــورة لانتهــاك الحق في العمــل اللائق، 
وهــو يشــمل أكثــر مــن نصــف القــوى العاملــة فــي لبنــان. والنظــر فــي نســب العمل غيــر النظامي 
حسب الجنسية، وحسب مستوى التعليم، والمهن، والوضعية في العمل، تشير كلها الى وجود 

http://77.42.251.205/Law.aspx?lawId=244186
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تمييز إضافي بحق العاملين غير اللبنانيين، وبحق الفئات الفقيرة من اللبنانيين والعاملين 
فــي قطاعــات محــددة مثــل الزراعــة والبنــاء والخدمــات قليلــة الدخــل. وكمــا فــي المشــاركة 
الاقتصاديــة، فــإن نســبة العمــل غيــر النظامــي بالنســبة للأشــخاص ذوي الإعاقــة تبلــغ %68 
عام 2019، وهي اعلى بشكل محسوس من المتوسط العام. ويمكن ان نستخلص وجود انتهاك 
مركب ومتعدد المستويات للحق في العمل من خلال عدم الالتزام بمتطلبات العمل اللائق التي 

تبدأ بنظامية وقانونية العمل. 

الانتهاكات واللامساواة في ظروف العمل والاجر

ثمــة انتهــاكات أخــرى للحــق فــي العمــل ولمبــدأ المســاواة وعــدم التمييز بيــن العاملين. نــورد فيما 
يلي ثلاثة امثلة على ذلك هي: تجاوز عدد ساعات العمل القانونية، والأجر المنخفض، والعمل 

بعد سن التقاعد.

 النسبة من العاملينعدد ساعات العمل الاسبوعية
2019

 النسبة من العاملين
2022

من 40  الى 49 ساعة

من 50  الى 59 ساعة

60  ساعة واكثر

مجموع العمل  الزائد

30%28%

14%14%

27%29%

29%43%

الجدول 2: توزيع العاملين حسب ساعات العمل الأسبوعية، 2019 - 2022

المصدر: إدارة الإحصاء المركزي

بالنسبة الى ساعات العمل، والحد الأقصى المحدد قانونا هو 48 ساعة أسبوعيا 
يتــم تجــاوز هــذا الحــد القانونــي فــي لبنــان بشــكل واســع نســبيا. ففــي عــام 2019 كان حوالــي %30 
القــوى العاملــة يعملــون بــدوام كامل قانوني، ومثلهم تقريبا يعملــون اقل من الــدوام الكامل، وما 

يزيــد عــن 40% يعملــون ســاعات تزيــد عــن الحــد القانوني، لا بل تزيد عن 60 ســاعة أســبوعيا. 

يعنــي ذلــك اخــلالا خطيــرا بالتــوازن بيــن العمــل والحيــاة الشــخصية وهي مــن ضمن حقوق 
الانســان والحــق فــي العمــل. مــن جهــة أخــرى، فــإن اغلــب هــؤلاء الذيــن يعملــون ســاعات 
طويلــة هــم عمومــا مــن يعملــون فــي المهــن اليدويــة والصعبــة وذات الدخــل المنخفــض، أو 
الذيــن يعملــون لحســابهم الخــاص فــي مؤسســات صغيــرة، وهذا تمييز إضافي على أســاس 

اجتماعــي - طبقــي. 



43

20192022العاملون بدخل منخفض

وسيط الدخل من العمل

3/2 الوسيط )الدخل المنخفض

نسبة العاملين بدخل منخفض

المنطقة بأدنى نسبة دخل منخفض

1.6 مليون ل ل950 الف ل ل

1.07 مليون ل ل633 الف ل ل

22%23%

جبل لبنان 15%جبل لبنان %17

)

عكار 37%الشمال 28%المحافظة بأعلى نسبة دخل منخفض
الشمال %32

الجدول 3: العاملون بدخل منخفض في لبنان، 2019 - 2022

المصدر: إدارة الإحصاء المركزي

اما في ما يتعلق بمستوى الأجر الذي يتقاضاه العاملون، فإن منظمة العمل الدولية قد اعتمدت 
عتبــة لتحديــد الدخــل المنخفــض )نوع من خط الفقر للعاملين( هي ثلثــي )3/2( الأجر الوســيط، 
وتبيــن ان نســبة العامليــن باجــر منخفــض كانــت 22% مــن القــوى العاملــة عــام 2019 )%23 
عــام 2022(، وهــذا أيضــا انتهــاك واضــح لأحــد عناصــر العمــل اللائــق. كمــا ان هنــاك تفاوتات 
هامــة بيــن المناطــق الجغرافيــة اللبنانيــة تعبــر أيضــا عن لامســاواة في غيــر صالح المناطق 
الطرفية حيث ان نسبة العاملين بأجر منخفض تبلغ حدها الأدنى في محافظة جبل لبنان )%17 

و15%( والاقصــى فــي محافظتــي الشــمال وعــكار )28%، ثــم 32% و37%( )انظر الجــدول 3(. 

عاملون بعد سن التقاعد

وجــه اخــر لانتهــاك الحــق فــي العمــل فــي لبنــان يتمثــل فــي اضطــرار العامليــن كبــار الســن من 
 ـ64 عامــا. وقــد بينــت نتائــج مســح القــوى  العمــل بعــد ســن التقاعــد القانونــي العــام المحــدد بــ
العاملة والاوضاع المعيشية الذي نفذه إدارة الإحصاء المركزي عام 2019 الى ان نسبة هامة من 
الرجال خصوصا )واقل من النساء( يتابعون العمل بعد سن التقاعد، وتبلغ هذه النسبة 41% من 
الرجــال فــي الفئــة العمريــة 65-69، و29% فــي الفئــة العمريــة 70-74، و14% للفئــة العمريــة 75 وأكثــر 

)النســب المقابلــة للنســاء هــي 16% و7% و1% تباعــا(.
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يمثــل العمــل بعــد ســن التقاعــد انتهــاك لحــق العاملــي فــي التقاعــد وفــي الراحــة بعــد تجــاوز 
ســن العمــل القانونــي. ومــا يتســبب فــي ذلــك امــران: 

•    الأول هو ان نسبة قليلة جدا من العاملين تستفيد من معاشات تقاعدية )9.5% من الأسر فقط 
أفادت انها تستفيد من معاشات تقاعد – إدارة الإحصاء 2019(، حيث ان نظام التقاعد يشمل 
فقــط الموظفيــن المدنييــن والعســكريين فــي القطــاع العــام، وبعــض الفئــات المهنيــة التــي لها 

صناديــق تقاعدية خاصة. 

•    الســبب الثانــي هــو ان قيمــة المعاشــات التقاعديــة غيــر كافيــة بالنســبة الــى بعــض الفئــات، 
لاســيما مع الأزمة الحالية )انهيار ســعر الصرف بدءا من عام 2019(، مما يشــكل دافعا إضافيا 
للاستمرار في العمل، أوفي عودة المتقاعدين الى العمل في أي مجال متاح من اجل تأمين 

متطلبات العيش. 

انتهاك حقوق العاملين غير اللبنانيين

نقطة أخيرة وبالغة الأهمية تتعلق بالحق في العمل وهي تخص الانتهاكات التي يتعرض لها غير 
اللبنانيين. وحسب منظور حقوق الانسان فإن الدول وحكوماتها تتحمل مسؤولية إنفاذ الحقوق 
لــكل المقيميــن علــى أراضيهــا، بمــا فــي ذلك اللاجئين. وفي هذا الســياق نتوقف عنــد ثلاث فئات 
تتعرض للتمييز ولانتهاك الحق في العمل )والعمل اللائق خصوصا( في لبنان، وهي: اللاجئون 

الفلسطينيون، واللاجئون السوريون، والعاملون من جنسيات أخرى. 

بالنسبة للاجئين الفلسطينيين الموجودون في لبنان منذ عام 1948، وعلى الرغم من وضعهم 
الخاص المرتبط بحالة الاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي المستمر لأرض فلسطين، لم يجر تنظيم 
الحق في العمل للاجئين الفلسطينيين على نحو قانوني مستقر يحترم اساسيات حقوق الانسان 

بمــا فــي ذلــك الحــق فــي العمــل. 

نشير الى ثلاث اشكال من الانتهاكات لحق العمل بالنسبة الى اللاجئين الفلسطينيين في لبنان:

1 -      منع عمل اللاجئين الفلسطينيين في عدد غير قليل من المهن مذكورة في قائمة يصدرها 
وزير العمل بموجب قرار وزار صادر عنه )تصل الى 70 مهنة(21 . ويشمل المنع أيضا المهن 
الحــرة )طــب، محامــاة، هندســة...الخ( التــي تنظــم عملهــا قوانيــن خاصــة وأنظمــة تضعهــا 
النقابــات الخاصــة بهــا. وتتضمــن إجــازة العمــل فــي المهــن الحــرة شــروطا ماليــة صعبــة، 

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/economy/509265 :2021 21.   انظر مثلا قرار وزير العامل اللبناني مصطفى بيرم عام

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/economy/509265
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بالإضافة الى شرط غير منطقي هو شرط المعاملة المثل، وهو شرط مستحيل التحقيق 
نظرا لكون فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي أو نظرا لأن اللبنانيين ممنوعون أصلا من 
السفر الى فلسطين بما في ذلك المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية. وبذلك يصبح هذا 
الشــرط غيــر ذي معنــى، وعلــى الرغــم اجتهادات عــدة في هذا الاتجاه تقول بضــرورة الغاء 
شرط المعاملة بالمثل، لا بل على الرغم من صدور بعض التعديلات التشريعية22  في هذا 

الاتجــاه لا يــزال ذلك غير محقق.  

2 -      اســتغلال غيــر قانونــي للفلســطينيين العامليــن لجهــة غيــاب العقــود القانونيــة، وعــدم 
شــمولهم بالحمايــة الاجتماعيــة، أو لجهــة ممارســة غيــر قانونيــة تمامــا حيــث غالبــا ما يتم 
تشــغيلهم فــي مهــام تتجــاوز كثيــرا الوصــف الوظيفي المنصــوص عليه في العقــد، وتدفع 

لهــم أجــور منخفضــة، حتــى فــي المهــن التــي يحتــاج اليهــا ســوق العمــل اللبنانــي. 

3 -      عدم شمول العاملين الفلسطينيين بالحماية الاجتماعية، حتى الحماية الجزئية وفق 
القانونيــن 128 و23129  اللذيــن ينصــان علــى افــادة اللاجئيــن الفلســطينيين مــن تعويضــات 
نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعدم الاعتداد بشرط المعاملة 

بالمثل، ولا ينفذ ذلك. 

بالنسبة للعاملين غير اللبنانيين، ما عدا العاملين ذوي الخبرات والاختصاصات من جنسيات 
مختلفة )أوروبية غالبا( والعاملون في المنظمات الدولية والشركات الكبرى، فإن الغالبية العددية 
الســاحقة مــن العامليــن غيــر اللبنانييــن يعملون بشــكل غير نظامــي وفي ظروف صعبــة. وضمن 
هــؤلاء هنــاك أكثــر مــن 100 ألــف عاملــة منزليــة )هــن نســاء في الغالبية الســاحقة مع عــدد محدود 
جــدا مــن الرجــال( لا زال يطبــق عليهــم نظــام الكفالــة، ويتم اســتغلالهن وانتهاك حقوقهن بشــكل 
متمــاد )حجــز جــواز الســفر، ســاعات عمــل طويلــة، لا اجــازات، الحجــز فــي المنــازل، ممارســات 
تحرش...الخ(، حيث تتوقف شروط العمل على »اخلاق« المستخدم مع حماية قانونية وقضائية 

ومجتمعة محــدودة جــدا. 

أخيرا، وفي ما يتعلق باللاجئين الســوريين فإن الأمر ملتبس وغير منظم. من جهة لا يوجد 
قيود خاصة على العمالة السورية شبيهة ما يتعرض له الفلسطينيون، مع العلم ان القيود على 
بعــض المهــن تشــمل كل غيــر اللبنانييــن. لكــن عمومــا – ومــا خــلا رجــال الاعمال والمهنييــن – فإن 
الغالب في العمالة السورية في لبنان منذ عقود هو العمل في قطاعي الزراعة والبناء، ثم توسع 
الامر الى كل أنواع الخدمات الهامشية )ناطور بناية، عمال نظافة، عمال خدمات هامشية...الخ(، 

22.   مثــلا القانــون 128 تاريــخ 2010/8/24 يعــدل قانــون الضمــان الاجتماعــي اللبنانــي فــي هــذا الاتجــاه. وجــاء فــي مادتــه الأولــى الفقــر الثانيــة: »يعفــى 
المســتفيد مــن العمــال اللاجئيــن الفلســطينيين مــن شــروط المعاملــة بالمثــل المنصــوص عنــه فــي قانــون العمــل وقانــون الضمــان الاجتماعي، ويســتفيد 

مــن تقديمــات تعويــض نهايــة الخدمــة بالشــروط التــي يســتفيد فيهــا العامــل اللبنانــي«. وكذلــك القانــون 129 الصــادر فــي التاريــخ نفســه.
 http://77.42.251.205/LawView.aspx?opt=view&LawID=227509 :23.   انظر نص القانونين 128 و129 على الرابطين

 http://77.42.251.205/Law.aspx?lawId=227510 و       

http://77.42.251.205/LawView.aspx?opt=view&LawID=227509
http://77.42.251.205/Law.aspx?lawId=227510
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ومــع الأزمــة الســورية بعــد 2011 توســعت نطــاق العمالــة الســورية الى مختلف المجــالات بما ذلك 
الحرف والمطاعم وغير ذلك، بسب كون كلفة العامل السوري اقل من نظيره اللبناني – إن وجد، 
وبحكم كونه عاملا نشيطا ومجتهدا حسب رأي غالب عن أصحاب العمل والورش. مع ذلك، لا 
يوجــد قواعــد محــددة بــل تســود الفوضــى بالنســبة الــى هذه الفئة، والغالبية الســاحقة تعمل في 
القطــاع غيــر المنظــم وعملهــا غيــر محمــي وغيــر مشــمول بــأي حمايــة تذكــر مرتبطة بالعمــل. كما 
انهــم يعملــون فــي مهــن صعبــة ولقــاء اجــر منخفــض بشــكل عــام، وقســم منهم يقيــم في الــورش 
أو أماكن غير صالحة للسكن اللائق. من جهة أخرى توفر مفوضية اللاجئين بعض اشكال الدعم 
والحمايــة مــن خــلال شــبكات امــان توفــر لهــم تحويــلات وفــق معايير محــددة باتــت أكثر أهمية 
بعد الأزمة عام 2019 حيث انهارت قيمة العملة اللبنانية بشــكل دراماتيكي مما زاد من الأهمية 
النسبية للمساعدة التي تقدمها الأمم المتحدة بالدولار. وبالتالي تدهور وضع الفقراء اللبنانيين 
بفعل الأزمة مقارنة بالفقراء الســوريين، وهو ما تســتغله بعض الأطراف السياســية والحكومة 
من اجل تعزيز خطاب الكراهية والتنصل من مسؤوليتها والقاء اللوم على منافسة القوى العاملة 
غير اللبنانية والدعم الذي تلقاه على حساب اللبنانيين )حسب زعمهم(. بالتالي يقترن انتهاك 

الحقوق مع خطاب تحريضي لا يخلو من العنصرية بشــكل متعمد لأغراض سياســية.

ثانيا: الحق في الحماية الاجتماعية
 والحق في الصحة

يجمع هذه القسم بين الحق في الحماية الاجتماعية والحق في الصحة لوجود تقاطع هام نسبيا 
بين الاثنين. فحيث يجري الحديث عن الحماية الاجتماعية والحق في الحماية الاجتماعية، فإن 
ذلك يشمل الحق في الحماية الصحية أيضا، علما ان هذا القسم يتضمن أيضا في فقراته الأخيرة 

تناولا خاصا للحق في الصحة بشكل محدد.

مقاربتان للحماية الاجتماعية

تتعدد أنظمة الحماية الاجتماعية في البلدان والمجتمعات إلا انها عموما تندرج ضمن مقاربتين 
كبريين: 

المقاربة الأولى تعتبر ان الحماية الاجتماعية جزء من سياسات مكافحة الفقر، وأنها مخصصة 
لمساعدة الفقراء والفئات الضعيفة الأخرى حصرا، وليست مخصصة لجميع السكان حيث ان 
هؤلاء يجب ان يتمكنوا من تأمين مستوى معيشة لائق من خلال العمل واستغلال مواردهم. 
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اما حماية الفقراء ودعمهم فتتم بالدرجة الأولى من خلال أنظمة مساعدة اجتماعية، الحديثة 
منهــا تطلــق عليهــا تســمية »شــبكات الأمــان الاجتماعــي«، وهــي تقــوم علــى مبــدأ الاســتهداف 
وتخصيــص دعــم موجــه حصــرا للفقــراء المؤهليــن للاســتفادة. ولا تتضمــن شــبكات الأمــان أي 
تعديــل فــي السياســات الاقتصاديــة، ولا تربــط ظاهــرة الفقــر بــأي ابعــاد أخــرى. وفكــرة الحمايــة 

الاجتماعيــة بمــا هــي حــق للجميع غائبــة هنا.

المقاربة الثانية هي التي تقوم على أساس مبدأ الحق، أي اعتبار الحماية الاجتماعية حقا من 
حقوق الانسان. وهو حق للجميع دون استثناء لا يقتصر على الفقراء أو جزء منهم، وتعارض 
فكــرة تخصيــص سياســات خاصــة للفقــراء دون غيرهــم بمعــزل عــن السياســات العامــة. وينتــج 
عــن ذلــك ان تصميــم أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة يجــب ان يلتــزم بمبــادئ حقــوق الانســان، أي 
ان تكون شاملة للجميع، وان تكون مدسترة )منصوص عليه في الدستور( ومقوننة ومنظمة 

بآليــات تجعــل منهــا حقا للمواطــن وواجبا على المســؤول.  

واقع الحماية الاجتماعية )الصحية ضمنا( في لبنان

السياق والمسار التاريخي

لا يتضمــن الدســتور اللبنانــي أي إشــارة الــى تبنــي الدولــة لمفهــوم الحــق فــي الحمايــة 
الاجتماعيــة ولا الحــق فــي الصحــة لكــن ذلــك لا يعنــي عــدم وجــود إجــراءات ومبــادرات لهــا 
اتصــال بالحمايــة الاجتماعيــة والتــي تتخــذ غالبــا الشــكل التقليــدي للمســاعدة الاجتماعيــة أو 
شــبكات الأمــان الاجتماعــي التــي تقــوم علــى الاســتهداف. وقــد ســبق العمل الخيري الــذي تقوم 
بــه الجمعيــات تأســيس الدولــة اللبنانيــة، كمــا كانــت هنــاك آليــات تقليديــة تقــوم علــى التضامــن 

العائلــي أو المحلــي توفــر بعــض الدعــم والمســاعدة للفئــات التــي تحتــاج اليهــا. 

أنشئت وزارة الاجتماعية بشكل مستقل بموجب القانون 212 لعام 1993، وهي الوزارة المعنية 
بالشأن الاجتماعية بما في ذلك ما يندرج تحت الحماية الاجتماعية أو المساعدة الاجتماعية. 
وقد استمرت سيادة مقاربة المساعدة الاجتماعية والدعم المخصص لفئات اجتماعية تعتبر 
فقيرة أو ضعيفة أو مهمشة، ولا تتبنى الوزارة في الواقع والممارسة منظور الحق، رغم انها 
تأثرت بهذا المنظور بحكم مشاركتها في المؤتمرات الدولية. لكن أثر ذلك بقي محدودا في 
الممارســة، ومــن الأمثلــة المعبــرة علــى ذلــك هــو ان لبنــان أصــدر القانــون 220 لعــام 2000 الخــاص 
بحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة بمــا فــي ذلــك الحــق في العمل، وبنــاء على ذلك اعتمــدت وزارة 
الشــؤون الاجتماعيــة مقاربــة الدمــج )دمــج الأشــخاص ذوي الإعاقــة بــدل عزلهــم في مؤسســات 
خاصة( ونصت في موازنتها على تخصيص موارد لتمكين هؤلاء الأشخاص من الاعتماد على 
الــذات، الا انــه فــي الممارســة خصصــت كل مــوارد الموازنــة لبرامج الرعاية حصرا. والأمر مشــابه 
بالنسبة الى الفئات الأخرى حيث كان التأثر بمنظور الحقوق هو الاستثناء والجزء، وحيث 
كان المقاربــة التقليديــة للمســاعدة الاجتماعيــة )بــدل الحمايــة الاجتماعيــة بمــا هــي حــق( 

هــي الســائدة وهــي التوجــه العام.  
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التأمينات الاجتماعية والصحية

تشــكل التأمينــات الاجتماعيــة والصحيــة مكونــا بالــغ الأهميــة فــي نظــام الحمايــة الاجتماعيــة. 
وتتوقف هذه الفقرة عند ثلاثة عناصر ضعف رئيسية في نظام التأمينات الاجتماعية هي التالية:

أ  -      التعدد في المؤسسات الضامنة وفي التقديمات،
ب  -    محدودية التغطية الاجتماعية والتفاوت في التغطية،

ت  -    تدهور قيمة التغطية بسبب الأزمة.

أ -    تعدد المؤسسات الضامنة
تتعــدد المؤسســات الضامنــة فــي لبنــان وتشــكل التغطيــة الصحيــة المكــون المشــترك والأكثــر 
أهمية الذي يمكن استخدامه لتقدير نسبة التغطية بالحماية الاجتماعية بشكل عام. وبحسب 
نتائج مسحي إدارة الإحصاء المركزي لعامي 2019 و2022 )سبق ذكرهما(، فقد انخفضت نسبة 
السكان المقيمين المشمولين بالتأمين الصحي من 56% عام 2019 الى 49% عام 2022. 
أي ان الحــق فــي الحمايــة الصحيــة والاجتماعيــة غيــر متحقــق بالنســبة لأكثــر مــن نصــف 
الســكان. كمــا أن تعــدد المؤسســات الضامنــة يعنــي أيضــا وجــود اختلافــات فــي نــوع التقديمات 
وحجمها بين المؤسسات الضامنة وبين الفئات الاجتماعية والمهنية المستفيدة منها، الامر الذي 

يخل بالمساواة بين المواطنين.

ب  -    محدودية التغطية الاجتماعية والتفاوت في التغطية

لا يتوقف الامر عند النقص في التغطية فحسب بل ثمة تفاوت ولا مساواة في التغطية في غير 
صالح الفقراء والمناطق الطرفية أيضا. فالتوزع الجغرافي لنسب التغطية حسب المحافظات 
)أو الاقضية ان توفرت بيانات( تؤكد كلها ان نسبة التغطية في لبنان المركزي الأفضل حالا )أي 
بيروت وجبل لبنان( هي اعلى من نســبة التغطية في المناطق الطرفية شــمالا وجنوبا وبقاعا. 
وتبلغ نسبة التغطية اعلاها في محافظة جبل لبنان 65% عام 2019، ثم بيروت 57%، في حين 
تســجل النســب الأدنــى فــي محافظــة النبطيــة 44% ثــم فــي عــكار 45% والشــمال 48% وبعلبــك – 
الهرمل 51%. كما ان التفاوت في نوع المؤسســة الضامنة له الدلالة عينها أيضا حيث ان نســبة 
التأميــن الخــاص مــن اجمالــي المضمونيــن تبلــغ أقصاهــا فــي محافظتــي جبــل لبنــان وبيــروت 
)حوالــي 14%( فــي حيــن هــي لا تزيــد عــن 2% فــي المحافظــات الطرفيــة. وفي هذه الأخيــرة فإن 
نسبة التغطية الأكثر أهمية تمثلها مؤسسات القطاع العام وتبلغ 63% في محافظة عكار )منها 
57% للجيــش والأمــن الداخلــي( و55% فــي محافظــة بعلبــك الهرمــل )منهــا 47% للجيــش والأمــن 
الداخلــي(. وهــذا يعنــي أيضــا وجــود انتهــاك لمبــدأ المســاواة فــي الحقــوق علــى بيــن الفقــراء 

والاغنيــاء فــي التمتــع بالحــق فــي التأمين الاجتماعــي والصحي. 

مــن جهــة أخــرى، فــإن أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة المتعــددة في لبنان لا تشــمل ســوى أربعة 
مجالات من أصل ثمانية متعارف عليها تقليديا )بالنسبة الى منافع الشيخوخة فهي لا تشمل 
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ســوى اقــل مــن 10% مــن العامليــن فقــط(. وهــي تغفــل أنــواع مــن التأمينــات الاجتماعيــة التي لها 
أهمية كبيرة من منظور الحق لا سيما تعويض البطالة، ونظام التقاعد، وحوادث العمل، ومنافع 
الأشخاص ذوي الإعاقة. وعلينا ان نضيف الى ذلك ان أيا من المنافع الثمانية لا تشمل عموما 
)مــا عــداد اســتثناءات( العامليــن غيــر الناظمين والمقيمين غيــر المواطنين. وهــذا يؤكد مرة 
أخرى المسافة التي تفصل بين نظام الحماية الاجتماعية في لبنان وبين منظور الحقوق الذي 

يقوم على التغطية الشاملة لكل المجالات ولكل السكان دون تمييز.

ت  -    تدهور قيمة التغطية بسبب الأزمة
تدهورت قيمة التقديمات الاجتماعية عامة بسبب التضخم المفرط وانهيار سعر صرف العملية 
الوطنية، ينطبق ذلك بالدرجة الأولى على التغطية الصحية. والنظام الصحي في لبنان مبني 
تاريخيا على هيمنة القطاع الخاص، وعلى تغليب المكون الاستشفائي والعلاجي على المكون 
الوقائــي والرعايــة الصحيــة الأوليــة. وهذا متعــارض مع التوجه الذي يتطلبه الالتزام بالحق في 

الصحة24. 

وقد سبقت الإشارة الى انه لا الدستور ولا القوانين اللبنانية تشير الى الحق في الصحة، 
وهو ما ينسجم مع توجه الدولة اللبنانية من خلال سياسات حكوماتها المتعاقبة على الاعتماد 
المبالغ فيه على القطاع الخاص في توفير الخدمات الصحية، وفي رسم السياسات الصحية 

أيضا. 

خصائــص النظــام الصحــي هــذه، أدت الــى تشــوهات كبيــرة تؤثــر علــى الحــق فــي الصحــة 
ســواء لجهــة القــدرة علــى تحمــل كلفــة العنايــة الصحيــة، أو لجهــة التفــاوت فــي نوعيــة 
الخدمــات الصحيــة. وتــؤدي هيمنــة القطــاع الخــاص علــى الصحــة الــى ارتفــاع تصاعــدي فــي 
كلفة الرعاية الصحية، والى تزايد العرض المدفوع بالربح على الاستجابة لمتطلبات تحسين 
الصحــة العامــة للجميــع، إضافــة الى إعطاء أهمية أكبر لتوفير الخدمات الاستشــفائية لطالبيها 

من الدول المجــاورة.
 

تراجعــت حصــة انفاق الاســر المباشــر على الرعاية الصحيــة من حوالي 58% عــام 2000 الــى %33 
عام 2019 حســب البنك الدولي25. الا ان الأمر تغير بشــكل دراماتيكي مع الأزمة ومع انهيار ســعر 
صرف الليرة تجاه الدولار لاسيما ان تسعير الخدمات الصحية في المستشفيات وأسعار الادوية 
هــو بالــدولار الأميركــي، ممــا جعــل الحصول على الدواء أو الرعاية الصحية لاســيما الاستشــفاء 
امرا غير متاح فعليا ســوى لأقلية من المواطنين والمقيمين. وحســب مؤشــر أســعار الاســتهلاك 
الذي تصدره إدارة الإحصاء المركزي، فإن مؤشر الصحة بلغ 2469 في شهر شباط/فبراير 2023 
مقارنــة بالرقــم القياســي 100 عــام 2013. وقــد بــدأ تســجيل الارتفاعــات الكبيــرة في مؤشــر أســعار 

https://cdn.who.int/media/docs/default-source/documents/almaata-declara- :24.   انظــر نــص إعــلان ألمــا آتــا عــن الحــق فــي الصحــة علــى الرابــط
 tion-en.pdf?sfvrsn=7b3c2167_2

https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS :25.  انظر الرابط

https://cdn.who.int/media/docs/default-source/documents/almaata-declaration-en.pdf?sfvrsn=7b3c2167_2
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/documents/almaata-declaration-en.pdf?sfvrsn=7b3c2167_2
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/documents/almaata-declaration-en.pdf?sfvrsn=7b3c2167_2
https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS
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الاستهلاك بشكل عام ومن ضمنه مؤشر كلفة الرعاية الصحية اعتبارا من عام 2020 )بعد انفجار 
الأزمــة في خريــف 2019(26.

ا لشكل 8: تطور مؤشر كلفة الصحة بين 2013 و2023 )2013=100(

المصدر: المؤلف، استنادا الى جدول مرجعي لادارة الإحصاء.

المشــمولون بالتأميــن الصحــي يواجهــون أيضــا الصعوبــات الماليــة، ذلــك ان التعثــر المالــي 
والعجز المتفاقم في موازنة الدولة والمؤسسات الضامنة، وحتى الاستشفاء على نفقة وزارة 
الصحة، أدى الى وجود هوة كبيرة جدا بين تسعير الخدمات بالليرة اللبنانية أساسا وبين 
كلفتهــا الفعليــة بالــدولار الأميركــي. وكانــت المؤسســات الضامنــة مــن صنــدوق وطني للضمان 
الاجتماعي، وتعاونية موظفي القطاع العام، وصناديق التعاضد المهنية، تغطي النسبة الأكبر من 
الكلفة الفعلية )80 الى 90 بالمائة( وباتت لا تمثل ســوى 10% في أحســن الأحوال بســبب الأزمة 

الحالية27 . 

ان الحــق فــي الصحــة منتهــك بشــكل شــبه كامــل فــي لبنــان. وبســبب التدهــور المســتمر فــي 
الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية، وبسبب التغيرات السريعة جدا في أسعار الصرف 
من ســاعة الى ســاعة، ســوف يكون تكميم هذه التدهور صعبا، الا ان المتابعة الصحفية ورصد 
المواقف التي تصدر عن النقابات والجهات المهنية المعنية وعن المواطنين، كافية لإظهار حجم 
المشــكلة الكارثي، والذي لا يخفف منه ســوى المســاعدات الصحية التي تقدمها جهات محلية 

ودولية، وتحويلات اللبنانيين في الخارج الى اســرهم. 

http://www.cas.gov.lb/images/PDFs/ :26.   انظــر التطــور التفصيلــي لمؤشــر أســعار الاســتهلاك الــذي تصــدره إدارة الإحصــاء المركــزي علــى الرابــط التالــي
CPI/2023/CPI_2007-2023.xlsx

27.   انظر على سبيل المثل التقارير التالية: تقرير لأطباء بلا حدود
 https://www.unicef.org/lebanon/ar/media/8491/file :تقرير اليونيسف        

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/storage.arab-reform.net/ari/2020/10/15121524/Arab_Reform_Intitia- العربيــة:  الإصــلاح  مبــادرة  ر      تقريــ 
tive_Saving_the_Suffering_Lebanese_Healthcare_Sector_Arabic.pdf

https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS
https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS
https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS
https://www.msf.org/ar/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.msf.org/ar/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.unicef.org/lebanon/ar/media/8491/file
https://www.unicef.org/lebanon/ar/media/8491/file
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/storage.arab-reform.net/ari/2020/10/15121524/Arab_Reform_Intitiative_Saving_the_Suffering_Lebanese_Healthcare_Sector_Arabic.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/storage.arab-reform.net/ari/2020/10/15121524/Arab_Reform_Intitiative_Saving_the_Suffering_Lebanese_Healthcare_Sector_Arabic.pdf
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ثالثا: الحق في المياه

عالميا
اســتقر الــرأي فــي المنظمــة الأمميــة وبيــن الباحثيــن والمعنييــن بــأن الحــق فــي الميــاه هــو حقوق 
الانســان الأساســية علــى الرغــم مــن انــه لــم يذكر صراحــة في العهد الدولي للحقــوق الاقتصادية 
والاجتماعيــة والثقافيــة، الا انــه اعتبــر مــن الشــروط الأساســية للبقــاء علــى قيــد الحيــاة وللحياة 

الصحيــة. وقــد كرســت قــرارات ووثائــق عالميــة كثيــرة هــذا الحق28

وفي لبنان
لا نــص ولا سياســات عــن الحــق فــي الميــاه كمــا هــو عليــه الامــر بالنســبة الــى الحقــوق الأخــرى. 
نتنــاول فــي مــا يلــي واقــع انتهــاك الحــق فــي الميــاه فــي لبنــان مــن زوايــا ثلاثــة، ويمكــن اعتبارهــا 

نموذجــا لتعامــل الحكومــة اللبنانيــة مــع الحقــوق البيئية بشــكل عام.

أ -    المياه من سلعة عامة الى سلعة تجارية
يتفــرع عــن اعتبــار الميــاه حقا من حقوق الانســان ان تعتبر ســلعة عامة يفتــرض ادارتها من قبل 
الدولة والمجتمع وعدم تحويلها الى سلعة تجارية. المياه تحولت الى سلعة تجارية منذ سنوات 
طويلــة فــي لبنــان، وقــد ســرع فــي هــذا التحــول تلــوث الشــبكة العامــة والانقطاعــات الكثيــرة في 
تزويــد الســكان بالميــاه مــن خلالهــا، فنشــأت علــى هامــش هــذا القطــاع شــركات كبيــرة وصغيــرة 
كثيرة تبيع المياه المعبأة في عبوات بلاستيكية، كما نشأ أيضا قطاع مواز لتزويد المنازل بمياه 
الاستخدام من خلال الشاحنات الخاصة )السيترنات )citernes(. ومن الناحية العملية فإن الغالبية 
الكبيــرة مــن الســكان تعتمــد علــى هــذه الشــركات لتوفير ميــاه الشــرب وميــاه الاســتخدام وتدفع 
سعرها من موازنة الاسرة، مع العلم ان السكان ما يزالون يسددون بدلات الاشتراك لشركة المياه 
العامة وان كانوا لا يستفيدون منها الا لفترات محدودة جدا. أي انهم يدفعون ثمن المياه مرتين. 
ويقدر عدد شركات تعبئة المياه في لبنان بحوالي ألف شركة متفاوتة الحجم، من بينها 42 شركة 
مرخصة من قبل وزارة الصحة29، فيما لا رقابة على الشركات الأخرى بما يطرح علامات جدية 
على سلامتها الصحية. ويشكل ذلك انتهاكا مركبا للحق في المياه لجهة الكلفة، ولجهة النوعية، 

والتوفر بشــكل دائم.

28.   انظر التعليق رقم 15 على الرابط: 
     https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/DownloadDraft.aspx?key=rJi4LYJAm7OSTE20E2SpgW0WVPKM2t

==xCjvDXl17eiOSWYOZpKx3XU/3P0XOpKVBXhZ7DR0a4Tbbd4ttplvTD8g
        انظر أيضا: تقرير المقرر الخاص عن الحق في المياه امام اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة 11 تموز/يوليو 2005:

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Water/SUb_Com_Guisse_guidelines.pdf          
29.    انظــر علــى ســبيل المثــل، فيفيــان عقيقــي- جريــدة الاخبــار، عــدد 20 كانــون الأول/ديســمبر 2016: »قطــاع الميــاه المعبــأة: أربــاح هائلــة ومنافســة 

شــكلية«.

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Water/SUb_Com_Guisse_guidelines.pdf
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ب  -    تلويث المياه

نســتخدم تعبيــر تلويــث بــدل تعبيــر تلّــوث الــذي قــد يوحــي بتجهيــل الفاعــل أو أن التلــوث هــو 
نتــاج عمليــة طبيعيــة تلقائيــة وليســت فعــلا قصديا. ويبلــغ تلويث المياه حــدا خطيرا فــي لبنان، 
يطــال ذلــك الميــاه الســطحية والميــاه الجوفيــة وشــاطئ البحــر علــى حــد ســواء. حفــر الآبــار يتــم 
دون قيود ويخضع للمحسوبيات وللرشاوي مما يؤدي الى افراط في استخدام المياه الجوفية، 
وقســم هــام منهــا ملــوث ومــاؤه غيــر صالحــة للشــرب الامــر الذي تحذر منه اليونيســف باســتمرار 
بمــا فــي ذلــك مــن انهيــار شــبه تــام للشــبكة العامــة30. وتشــكل ميــاه الصــرف الصحــي والمجاريــر 
المكشــوفة مصدرا خطيرا لتلوث مياه الشــفة والاســتخدام لاســيما في البيئات غير الآمنة كما 
في وضعية المخيمات العشوائية للاجئين السوريين على نحو خاص، حيث شهد لبنان ظهور 
وباء الكوليرا بعد 30 عاما من غيابه عن لبنان. 31 من جهة أخرى، فإن تلوث الأنهار، لاسيما الحالة 
الخاصة التي يمثلها تلوث نهر الليطاني وبحيرة القرعون، بلغ حدودا خطيرة جدا، بسبب مجاري 
الصــرف الصحــي التــي تصــب فيــه، وبســبب النفايــات الصناعيــة التــي تنتجهــا عشــرات المصانــع 
والمشــاغل علــى امتــداد روافــد النهــر. دون ان ننســى طبعــا ان هذه المياه الملوثة تســتخدم أيضا 
لــري المزروعــات فــي اكبــر ســهل زراعــي فــي لبنــان، وهــو ســهل البقــاع. وقد فشــلت أو أفشــلت كل 

محاولات تنظيفه، وذهبت الأموال التي انفقت لذلك هدرا.

تحولــت الميــاه فــي لبنــان مــن مصــدر للحيــاة الــى خطــر علــى الصحــة والحيــاة، أي الــى 
نقيــض مــا يفتــرض ان يكــون عليــه مضمــون الحــق فــي الميــاه.

ت  -    تدهور قيمة التغطية بسبب الأزمة

الوجــه الاخــر مــن انتهــاك الحــق فــي الميــاه فــي لبنــان يتمثــل فــي السياســات المائيــة خــلال 
الســنوات الأخيــرة التــي حولــت قطــاع الميــاه الــى مجــال للفســاد مــن خــلال صفقــات مشــبوهة 
لبنــاء الســدود، بالإضافــة الــى تســبب مشــاريع بنــاء الســدود بأضــرار بيئيــة لا تعــوض. أدت هــذه 
السياســات بالتالــي الــى اســتنزاف مــوارد الدولــة المواطنيــن مــن جهــة، والــى انتهــاك حقهــم فــي 
»بيئة آمنة وصحية ونظيفة ومستدامة«، وكل ذلك دون ان تساهم هذه السدود في تحسين 

التــزود بالميــاه.

https://www.unicef.org/lebanon/media/8906/file/Struggling%20to%20keep%20 :30.     اطلــع علــى تقريــر لليونيســف عــن الميــاه فــي لبنــان علــى الرابــط
 the%20taps%20on%20AR1.pdf

 https://news.un.org/ar/story/2022/11/1115317 :31.    انظر

https://www.unicef.org/lebanon/media/8906/file/Struggling%20to%20keep%20the%20taps%20on%20AR1.pdf
https://www.unicef.org/lebanon/media/8906/file/Struggling%20to%20keep%20the%20taps%20on%20AR1.pdf
https://www.unicef.org/lebanon/media/8906/file/Struggling%20to%20keep%20the%20taps%20on%20AR1.pdf
https://news.un.org/ar/story/2022/11/1115317
https://news.un.org/ar/story/2022/11/1115317
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لقــد تضمــن مخطــط الانفــاق الاســتثماري الــذي قدمتــه الحكومــة اللبنانية الــى مؤتمر المانحين 
ســيدر CEDRE فــي شــهر نيســان/ابريل 2018، قائمــة مشــاريع ببنــاء أو تطويــر 30 ســدا لتجميــع 
الميــاه الســطحية فــي مختلــف المناطــق اللبنانيــة، وذلك من ضمــن خطــة لإدارة المــوارد المائية 
أكثــر »طموحــا«. الا ان الســدود كانــت فئــة المشــاريع الجديــدة التــي خصــص لها في هذه الخطة 
2.8 مليــار دولار لمشــاريع تنفــذ علــى ثــلاث مراحــل، كان بعضهــا قــد بــدأ العمــل فيــه فعــلا32. وقــد 
اثــارت هــذه المشــاريع موجــة اعتــراض فــي الأوســاط العلميــة واوســاط الجمعيــات البيئيــة 
والحركــة الشــعبية التــي اعتبرتهــا مدمــرة للبيئــة ولا تراعــي الشــروط العلميــة حيــث ان بعــض 
الســدود المقترحة أو التي بدأ تنفيذها كان تقع فوق فوالق زلزالية )لاســيما ســد بســري(، أوفي 
مناطــق لا تســاعد طبيعتهــا الجيولوجيــة وتربتهــا علــى تجميــع الميــاه )كمــا في ســد المســيلحة 
أوســد بلعا(. وقد شــكلت الحملة الشــعبية التي أطلقتها الحركات البيئية ضد ســد بســري الذي 
كان يهــدد بتدميــر وادي بســري بزراعتــه واشــجاره ومواقعــه التراثيــة إضافــة الــى وقوعــه فــوق 
فالــق زلزالــي، احــدى العلامــات البــارزة فــي »ثــورة 17 تشــرين 2019« حيث فرضت الاحتجاجات 
ــى هــذا الأخيــر  ــي عل ــى المســؤولين والبنــك الدول والاعتصــام فــي موقــع الحفــر والضغــط عل

التراجــع عــن تمويــل بنــاء الســد ممــا أدى الــى توقــف العمــل فيــه. 

http://www.pcm.gov.lb/Admin/DynamicFile.aspx?PHName=Document&- ســيدر:  مؤتمــر  الــى  المقدمــة  الاســتثمارية  المشــاريع  قائمــة  32.     انظــر 
PageID=11231&published=1

الصورة 1:  سد المسيلحة في البترون

http://www.pcm.gov.lb/Admin/DynamicFile.aspx?PHName=Document&PageID=11231&published=1
http://www.pcm.gov.lb/Admin/DynamicFile.aspx?PHName=Document&PageID=11231&published=1
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الا ان العمــل اســتمر فــي ســدود أخــرى، وتــم انجــاز بعضهــا. مــع ذلــك تكشــف هــذا العمــل عــن 
انتهاكيــن خطيريــن: 

•    الأول هو انفاق مبالغ فاقت المخصص على هذه السدود، وهو ما أدى الى اتهامات صاخبة 
بالفساد وهدر المال العام لإنجاز هذه الصفقات لصالح مسؤولين سياسيين وحكوميين33؛ 

•    الثانــي هــو ان هــذه الســدود التــي تــم إنجازهــا أو المباشــرة فيهــا قــد الحقت فعليا ضررا بيئيا 
وفشــلت فــي تجميــع الميــاه كمــا كان مفترضــا، أي انهــا تحولــت الــى ضرر مالــي وبيئي بحت. 
)انظــر الصــورة المرفقــة لســد المســيلحة فــي البتــرون نموذجــا، وقــد بلغــت كلفتــه 74 مليــون 

دولار، فــي حيــن ان الكلفــة المقــدرة كانــت 55 مليــون دولار(.

وهكذا تكون صورة انتهاك الحق في المياه في لبنان قد أصبحت اكثر اكتمالا.

https://www.asasmedia.com/news/387483 :30.  - تناولت الصحافة المحلية هذا الامر بكثافة. انظر على سبيل المثال الرابط التالي

https://www.asasmedia.com/news/387483
https://www.asasmedia.com/news/387483
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القسم 
الرابع:

المســاعدة علــى  العوامــل  فــي 
وتوصيــات الحقــوق  الانتهــاك 
ثمــة ترابــط قــوي بيــن تحديــد العوامــل المســببة او المســاعدة علــى انتهــاك حقــوق الانســان 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة، او القصــور فــي إنفاذهــا، وبيــن التوصيــات للحــد مــن ذلــك. 
لذلــك فضلنــا الجمــع بيــن التعــرف الــى العوامل والتوصيــات تحت عنــوان فرعي واحد، لاســيما 

ان الورقة يفترض ان تكون مكثفة ومختصر بالقدر الممكن. 
نســتعرض تباعــا العوامــل الأكثــر أهميــة مــن الأكثر عموميــة الى الأكثــر تحديدا، مــع التوصيات 

المرتبطة بها.
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السياق العالمي العام ومنظومة القيم

سبقت الإشارة الى ان المسار العام الذي يسلكه عالمنا المعاصر يمثل انحرافا واضحا عن منظومة 
قيم ومعايير حقوق الانسان التي توافقت عليها بلدان العالم بعد الحرب العالمية الثانية. وقد 
حصل تآكل متدرج لهذه المنظومة بدأ خجولا ثم توسع وتعمق وحقق قفزات تراجعية كبيرة 
اعتبارا من الثمانينات على الصعيد الاقتصادي الاجتماعي، ثم على الصعيد السياســي اعتبارا 
من التسعينيات )انهيار نظام الثنائية القطبية( ثم مطلع القرن الحادي والعشرين )الحرب على 
الإرهاب والتخلي عن الديبلوماسية السلمية في العلاقات الدولية(، بالترافق مع دخول منظمة 

الأمم المتحدة في أزمة مع تعذر إصلاحها لمواكبة التغيرات العالمية.

وإذا اردنــا ان نجمــل أســباب ذلــك فــي عامــل اجمالــي واحــد مكثــف يمكننــا العــودة الــى النــص 
المعبــر الــذي جــاء فــي مشــروع الوثيقــة التحضيرية الى قمة التنميــة الاجتماعية في كوبنهاغن 
عــام 1995 التــي لخصــت المشــكلة علــى النحو التالــي: »... يجب ان لا تخضع الحياة السياســية أو 

الاجتماعية للاعتبارات الاقتصادية »34 . 

ان ما يواجهه كوكبنا وحياة مجتمعاتنا من مخاطر وجودية ناتج عن الخروج على قيم حقوق 
الانســان وعلــى متطلبــات التنميــة البشــرية المســتدامة، وهو انحــراف صنعته ويحفز اســتمراره 
الســعي المحمــوم مــن قبــل الأقويــاء نحــو الربــح المــادي، واعــلاء مبــدأ المنفعــة علــى مــا عــداه مــن 
قيم ومبادئ. وبالتالي فإن انقاذ العالم بات رهنا بالتحرر من هذا التوجه المدمر للبيئة والحياة، 

والعودة الى الالتزام بمنظومة الحقوق – التنمية مع تطويرها المستمر لمواكبة التغيرات.

توصية:
 

 بنــاء تحالــف عالمــي عابــر للقــارات لكبــح جنــوح العولمة النيوليبرالية نحو انتهــاك حقوق الانســان من خلال 
الحــروب، وتدميــر البيئــة، ومــن خــلال فــرض السياســات الاقتصاديــة المولــدة للامســاواة والفقــر، والتــي 
تضخــم أكثــر فأكثــر الاقتصــاد المالــي الوهمــي علــى حســاب الاقتصــاد الحقيقــي الذي يفتــرض ان يكــون في 

خدمــة النــاس لا العكــس. 
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أداء المؤسسات الدولية 

تتأثر المؤسسات الدولية على اختلافها بشكل متفاوت بهذا التيار العولمي المهيمن.
 

•    منظمة الأمم المتحدة التي أنشئت من اجل الحفاظ على السلم وحقوق الانسان والتنمية، 
تعاني من أزمة عميقة لاســيما منذ انهيار النظام الدولي الســابق في بداية التســعينات. وقد 
فقدت جانبا كبيرا من استقلاليتها وتميز خطابها الحقوقي تجاه القوى العظمي. كما أن خطابها 
التنموي الجذري الذي كان يشكل احد الخيارات البديلة المخالفة لتوجهات توافق واشنطن 
تآكل بدوره امام خطاب المؤسسات المالية الدولية، وبفعل تزايد تمويل الشركات العملاقة 
لبرامجها. لذلك لا بد من السير نحو اصلاح المنظمة الدولية من اجل استعادة استقلاليتها، 

واستعادة خطابها التنموي – الحقوقي بل استتباعها لنمط العولمة السائد وخيارته وقيمه.

•    المؤسســات الماليــة الدوليــة، لاســيما صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي )وأيضا منظمة 
التجارة العالمية( تعتبر من ركائز العولمة النيوليبرالية ومن المروجين لخياراتها. وهي بالتالي 
شــريكة عــن ســابق تصــور وتصميــم في الترويج للخيــارات التي تنتــج اللامســاواة والتدهور 
البيئــي، مــن خــلال مــا توصــي بــه او تفرضــه مــن سياســات تقشــفية علــى حســاب الحقــوق 
الاقتصادية والاجتماعية بشكل خاص. وعلى الرغم من بعض التغير الجزئي على خطاب هذه 
المؤسسات لجهة لحظ مسائل اللامساواة والفقر، او التصدي للتغير المناخي في ادبياتها، الا 
انها لا تزال بعيدة جدا عن الاخذ بمنظور الحقوق وبمتطلبات التنمية البشرية المستدامة، ولا 
تقترح معالجات حقيقية من شأنها شأنها إنفاذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

•    المؤسســات الدولية ودورها في لبنان، وقد قامت هذه المؤسســات بدورها هذا في لبنان 
حيــث انهــا ســاندت علــى امتــداد عقود ســابقة سياســات الحكومــات اللبنانية المتعاقبة التي 
أدت سياســاتها الــى تفاقــم الديــن العــام، وتضخــم الدائــرة الماليــة – المصرفيــة علــى حســاب 
الاقتصــاد المنتــج، وكانــت شــريكا ممــولا للفســاد وللســلطة الغنائميــة بكامــل ادراكهــا هــو مــا 

أوصــل لبنــان الــى الانهيــار الحالــي.
       وقــد عدلــت هــذه المؤسســات )لاســيما الصنــدوق والبنــك( من خطابهــا خــلال الأزمة الحالية، 
حيث ان تقاريرها حملت الســلطات السياســية والمصرفية مســؤولية الأزمة التي وصفتها 
بانهــا متعمــدة، وبأنهــا مخطــط احتيالــي. ودعــا الصنــدوق تحديــدا الــى الزاميــة القيــام 
»بإصلاحــات« لا يــزال الممســكون بالقــرار فــي لبنــان يمتنعــون عنهــا حتــى اللحظــة، ممــا 
ولــد الانطبــاع أن موقــف المؤسســات الماليــة الدوليــة أقــرب الــى مصلحــة الشــعب اللبنانــي 
مــن المســؤولين الوطنييــن )وثمــة جانــب مــن الحقيقــة فــي ذلــك(. الا انهــا مــع ذلــك لا تــزال 
متمســكة بمواقف وممارســات غير ناجعة في معالجة الازمة لاســيما الجوانب الاقتصادية 
والاجتماعية: مثل الاقتصار على شبكات امان اجتماعي تقوم على الاستهداف، او تمويل 

غيــر مراقــب فعليــا للتعليــم، وكذلــك الامــر للصحــة...، وغالبــا مــن خــلال قــروض.
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توصية:
 

•    تشكيل تحالف ضاغط من اجل السير في اصلاح الأمم المتحدة، وتعزيز تأثير الدول النامية، ومنظمات 

المجتمع المدني في مواقع القرار فيها؛
•    السعي لتفاعل إيجابي ضاغط مع المكاتب الإقليمية والوطنية للأمم المتحدة في المنطقة العربية وفي 
لبنان من اجل تطوير دورها بما ينســجم مع حماية حقوق الانســان وحق الشــعوب في التنمية، وتشــكيل 

ائتلافات وطنية وإقليمية في هذا الاتجاه؛
•    الضغــط مــن اجــل فــرض حيــز مــن الحريــة والاســتقلالية عــن الحكومــات فــي البلــدان العربيــة وفــي لبنــان، 
والالتــزام بالتحليــل الموضوعــي بــدل التقارير الديبلوماســية الوردية التي كانت تحجب الحقيقــة وتراكم 

عوامــل الانفجــار كمــا كان عليــه أداء المنظمــات الدوليــة قبــل 2011، وكمــا يتكــرر اليــوم،
•    الضغط من اجل فرض التنسيق بين مكاتب الأمم المتحدة على الصعيد الوطني، والاستجابة المنسقة 
لمتطلبــات التنميــة، والربــط بيــن المســاعدات الإنســانية والتوجهــات التنمويــة والحقوقية، لاســيما في ما 

يتعلق بحق الفئات الفقيرة والمهمشــة، واللاجئين في لبنان.   
•    تشــكيل ائتلافــات إقليميــة ووطنيــة مــن اجــل رصــد أداء المؤسســات الماليــة الدوليــة، والضغط عليها من 

اجــل الجــد مــن ضغوطهــا على البلدان النامية لاعتماد سياســات تقشــفية والسياســات النيوليبرالية.
•    توســيع حمــلات التوعيــة وتطويــر قــدرات منظمــات المجتمــع المدنــي )بمــن فيهــا النقابــات( مــن اجــل فهــم 

سياســات المؤسســات الماليــة الدوليــة ونتائجهــا، وزيــادة قدراتهــم اجــل التصــدي المشــترك لهــذه الضغــوط.
•    اســتخدام كل الآليــات الدوليــة والأنشــطة والمؤتمــرات الدوليــة مــن اجــل تنظيــم ضغــط مدني فاعل على 
المؤسســات الماليــة الدوليــة )الاجتماعــات الســنوية المشــتركة للصنــدوق والبنــك – منهــا فــي تشــرن الأول 
أكتوبــر 2023 فــي مراكــش(، وعلــى منظمــة الأمــم المتحــدة )قمــة المراجعــة النصفيــة لأجنــدة 2030 عــام 

2023(، والاطــلاع والانخــراط فــي النقــاش العالمــي الدائــر بصــدد الهندســة الماليــة العالميــة الجديدة.
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توصية:
 

•    تمســك منظمــات المجتمــع المدنــي والنقابــات بمنظــور الحقــوق فــي التعامــل مــع توصيــات المؤسســات 

الماليــة )الصنــدوق والبنــك( الخاصــة بلبنــان، والضغــط مــن خــلال ائتلافــات وطنيــة مــن اجــل فــرض 
الأزمــة؛  مــع  التعامــل  طريقــة  فــي  المدنــي  للمجتمــع  فعالــة  مســاهمة 

•    التمســك بضــرورة المعالجــة المتكاملــة لمختلــف جوانــب الأزمــة، لاســيما فــي بعدهــا الاجتماعــي مــن 
خــلال وقــف الانهيــار المالــي والنقــدي والمصرفــي، ومــن خــلال السياســات العامــة التــي توفــر الخدمــات 
الأساســية مــن كهربــاء ومــاء وتعليــم وصحــة ونقــل عــام، وتحمــل الدولــة مســؤوليتها الأولــى فــي هــذا 

المجال؛
•    التمســك بضــرورة انشــاء نظــام حمايــة اجتماعيــة شــامل علــى أســاس منظــور الحــق، وادراج المســاعدة 
ــار انشــاء مثــل هــذا النظــام ضــرورة واولويــة راهنــة  ــه، واعتب الاجتماعيــة ضمنــه بصفتــه أحــد مكونات

وواقعيــة فــي الوقــت نفســه.

بالنسبة الى الحكومة اللبنانية

لا يمكــن توقــع أي إيجابيــة منهــا فــي الوقــت الراهــن، لا بــل ان لبنان في اللحظة الراهنة بلا رئيس 
جمهورية وبلا حكومة مكتملة الصلاحيات. 
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توصية:
 

•    بناء تحالف مدني – شــعبي – سياســي واســع من اجل فرض التغيير السياســي والمؤسســي، الذي دونه 
لا يمكــن التقــدم فــي طريــق الخــروج مــن الأزمــة، ولا تحقيــق أي تحســن في وضعية الحقــوق الاقتصادية 

والاجتماعية؛
•    إطلاق حوار بين كل مكونات المجتمع المدني الحقوقي – التنموي، من اجل تحديد استراتيجية وطنية 

مشتركة للضغط من اجل التغيير السياسي وفرض الشروع في مسار الخروج من الأزمة؛
•    استمرار الضغط من اجل استعادة الدولة والمؤسسات وقيامها بدورها كجهة مسؤولة يمكن لمنظمات 

المجتمع المدني مخاطبتها والضغط عليها؛
•    الإصــرار علــى التــزام الحكومــة بالدســتور والقانــون واســتقلالية القضــاء كشــروط تأسيســية لإعمــال أي 

حــق مــن الحقــوق؛
•    الضغط من اجل ان تتبنى مؤسسات السلطة مقاربة الحقوق، لاسيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، 

والتنصيــص عليهــا فــي قوانيــن أساســية، وفــي السياســات والبرامــج؛
•    انشــاء آليــة )أو آليــات( ممأسســة للرقابــة المدنيــة علــى مســار الخــروج مــن الازمــة، والمراحــل الانتقاليــة، 
والحلــول المقترحــة لحــل الازمــة انطلاقــا مــن تحميــل المســؤولية والخســائر لمــن تســببوا بهــا، وعــدم 

الســماح بالاســتحواذ علــى ثــروات اللبنانييــن الفرديــة والجماعيــة.  
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خلاصة
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طريق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئة في لبنان تمر حكما بالتغيير السياسي واستعادة خلاصة
الدولــة ومؤسســاتها الدســتورية للحــد الأدنــى مــن الحيــاة الديمقراطيــة والتعبيــر عــن الخيــارات 
التــي اوضحتهــا اهــداف »ثــورة 17 تشــرين« دون التبــاس. وهــذه الخيــارات متوافقــة مــع ما كانت 
المنظمــات الحقوقيــة والتنمويــة فــي لبنــان تطالب به وتعمل من اجله منذ ســنوات طويلــة. وإذا 
كان من توصية أخيرة في هذا المجال فهو التشديد على الضرورة الملحة لبناء تحالف لبناني 
مــن القــوى المدنيــة مــن اجــل بلــورة خطــاب حقوقــي – تنمــوي عميــق ومتســق تلتــزم بــه فعليــا، 
وتضع استراتيجية فعالة لاستخدامه في تحقيق التغيير السياسي والتحول المجتمعي نحو 
نمــوذج تنمــوي بديــل يقــوم علــى العدالــة الاجتماعية والمســاواة واحتــرام الحياة والبيئــة وانفاذ 
حقوق الانسان دون اجتزاء وتمييز. وإذا كانت مثل هذه المهمة ذات طبيعة سياسية حسب رأي 
شائع، فإن ذلك لا ينفي ضرورة اضطلاع المجتمع المدني الحقوقي – التنموي بدوره التحويلي 

وإن كان مدخله سياسيا، فهذا ما تفرضه خصوصية مجتمعاتنا.
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ملحق
حالة التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الانسان، لبنان 2023

تاريخ التوقيعالمعاهدة

 اتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة

 اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي
الإعاقة

16 نيسان/ أبريل 1997 

تاريخ التصديق 
أوالانضمام

14  حزيران/يونيو 

2007

26  كانون الثاني/يناير  اتفاقية حقوق الطفل

1990

 14 أيار/ مايو 1991

 اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره
 من ضروب المعاملة أو العقوبة

 القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

5 تسرين الأول/ أكتوبر 
2000

 الاتفاقية الدولية لحماية جميع
 الأشخاص من الاخفاء القسري

6 شباط/ فبراير 2007

الاتفاقية الدولية لحماية جميع 
الأشخاص من الاخفاء القسري، 

المادة 32 - إجراءات الاتصالات 
المشتركة بين الدول بموجب 

الاتفاقية الدولية

 الاتفاقية الدولية لحماية حقوق
 جميع العمال المهاجرين وأفراد

 أسرهم
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 الاتفاقية الدولية للقضاء على
 جميع أشكال التمييز العنصري

12 تشرين الثاني/ 
نوفمبر 1971

 البروتوكول الاختياري الثاني للعهد
 الدولي الخاص بالحقوق المدنية

 والسياسية، الهادف إلى إلغاء
 عقوبة الإعدام

 البروتوكول الاختياري لاتفاقية
 حقوق الطفل بشأن اشتراك

 الأطفال في المنازعات المسلحة

11  شباط/فبراير 2002

 البروتوكول الاختياري لاتفاقية
 حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال

 واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج
 المواد الإباحية

8 تشرين الثاني/ نوفمبر 
2004

10  تشرين الأول/أكتوبر 
2001

 البروتوكول الاختياري لاتفاقية
 مناهضة التعذيب وغيره من
 ضروب المعاملة أو العقوبة

 القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

22 كانون الأول/ 

ديسمبر 2008

 العهد الدولي الخاص بالحقوق
 الاقتصادية والاجتماعية

 والثقافية

3  تشرين الثاني/نوفمبر 
 1972

 العهد الدولي الخاص بالحقوق
 المدنية والسياسية

3 تبشرين الثاني/ 
نوفمبر 1972

المصدر:  موقع المفوضية السامية لحقوق الانسان.
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الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان 
تضم 188 منظمة

للدفاع عن حقوق الإنسان 
من 116 بلدا حول العالم 

يــــــــجــــــــب أن تعـــــــــلـــــــم أن
 

الفدراليــة الدوليــة لحقــوق الإنســان علــى حمايــة ضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان ومنــع الانتهــاكات 
وتقديــم مرتكبيهــا للعدالــة. 

ولاية واسعة النطاق
ــواردة فــي الإعــلان  تعمــل الفدراليــة الدوليــة لحقــوق الإنســان علــى ضمــان احتــرام جميــع الحقــوق ال
العالمــي لحقــوق الإنســان كالحقــوق المدنيــة والسياســية وكذلــك الحقــوق الإجتماعيــة والاقتصاديــة. 

حركة عالمية 
تأسســت الفدراليــة ســنة 1922 وتضــم حاليــا 188 منظمــة عضــوة مــن 116 بلــدا. تنســق الفدرالية وتســاند 

أنشــطة روابطــا وتقــدم لهــم منبــرا دوليا.

منظمة مستقلة
كما هو الحال بالنسبة لروابطها العضوة، الفدرالية مستقلة عن أي حزب أو عقيدة وأي حكومة. 


